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صلاة و السلام على من لا نبي بعده الحمد � ا	ي الحمد � و ال

   هدا� لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدا� الله

  : *ديأهدي ثمرة 

أمي من سهرت الليالي في سبيل راحتي وكانت دائما سر نجا.  إلى 

  الغالية

  في مصاعب اGنياإلى من كان لي عو� وسـندا 

  .واGي الكريم

  من يعتبرون نجا. نجاحا لهم  إلى

  الأعزاء  إخوتي وأخواتي

   الأخيار تيمن جمعتني بهم الأقدار وكانوا صحب إلى

  صديقاتي العزيزات

  دربي وساهموا واالعلوم السـياسـية الأفاضل ا	ين نور إلى أساتذة 

  .العالي والتعليمالتربية  ةأسر  لىفي تعليمي وإ 

  .� ا	ي بنعمته تتم الصالحات دالحمو 
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هذا على أداء  نيناأعو المعرفة و درب العلم  �ر لي� ا	ي أ  دالحم

  .العمل ذاإلى إنجاز ه فقنيو و الواجب 

 أو قريب من الشكر وvمتنان إلى كل من ساعدنيزيل توجه بجأ 

 ،صعوxت نم تهفي تذليل ما وا* والعمل هذا  بعيد على إنجاز من

بخل عليا ي لم  يا	 مولود قاسمشرف الم  اGكتوركر 	xص خأ و 

  .عملال في إتمام هذا ه القيمة التي كانت عو� ليئحصاو نبتوجيهاته 

  
  

  

  

  



 

 

  ةـص الدراسـخـلـم

  

نظـام الحكـم أو مـا     شهدت الساحة العربيـة تغـيرات جوهريـة علـى مسـتوى     

يعرف بالتحول الديمقراطي، حيث مـس ذلـك معظـم الـدول العربيـة الـتي تعـد الجزائـر         

منها وقـد إتسـمت السـاحة بثـورات أو مـايعرف بـالربيع العـربي الـذي يهـدف           جزءا

إلى تغيير في طبيعـة نظـام الحكـم بـإحلال البنـاء الـديمقراطي محـل الحكـم الإسـتبدادي          

ــى    ــي عل ــول ديمقراط ــباب أدت إلى تح ــدة أس ــر ع ــت الجزائ ــذلك عرف ــلطي، ول التس

سـا في عجـز النظـام    تمثلـت أسا  مـن بينـها أسـباب داخليـة    مستوى نظامهـا السياسـي   

كظهـور   وأخـرى خارجيـة   السياسي على إحتواء حجـم المطالـب المتزايـدة مـن اتمـع،     

سـعار البتـرول ضـف إلى ذلـك الموجـة الديمقراطيـة العالميـة        أالأزمة الإقتصادية وإنخفـاض  

ذلـك   وعلـى إثـر   ،الخارجية الـتي إجتاحـت غـرب أوروبـا وصـولا إلى أسـيا وإفريقيـا       

مــع التعــديلات الــتي  1989الجزائــر نظــام التعدديــة السياســية و الحزبيــة ســنة تبنــت 

ــت ــن   مس ــل م ــتور ك ــتي و  2012 /2002 /1996دس ــانون  ال ــت في ق تمثل

  .الإنتخابات بمختلف تعديلاته وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون الإعلام 

 أنــه لكــن رغــم الإصــلاحات الــتي شــهدها النظــام السياســي الجزائــري، إلا

تسـلطية تعيـق مـن تحقيـق هـذه      بعـض الشـوائب متمثلـة في إجـراءات إداريـة       بقيت

  .الإصلاحات 

 :الكلمات المفتاحية

 -  التــداول علــى الســلطة   -لتعدديــة السياســية ا -  التحــول الــديمقراطي  -

 الديمقراطية  -  الإنتخابات  – السياسية  الإصلاحات -  اتمع المدني

  

  

  

  

  



 

 

  

A review 

 

The Arab scene has seen significant changes at the political level 
or what is called democratic transition, there it touched most of 
the Arab countries and Algeria is one of which. The scene has 
been marked by many revolutions or what is known as the Arab 
Spring, which aims at changing the nature of the regime through 
bringing democratic construction instead of authoritarian ruling 
which governed this region from the Atlantic to the Gulf. As a 
result, Algeria witnessed several reasons that led to a democratic 
transition on the level of its political system to cover the growing 
demands of the community, and the other external such the 
emergence of the economic crisis and low oil prices. In addition, 
the international democratic wave that invaded Western Europe 
down to Asia and Africa in 1974. Subsequently, Algeria adopted 
a system of political pluralism and parties in 1989 with the 
amendments that touched all of the 1966,2002 and 2012 
Constitutions marked by the Election Law in its various 
amendments, the Law of Parties, the Law of Associations and 
Media Law.  

Despite the reforms in the Algerian political system, some 
remaining impurities represented in authoritarian administrative 
procedures that hinder the achievement of these reforms. 

 

Key words: 

 - Democratization   - Political Pluralism   - Trading On Power - 
Civil Society  - Political Reforms - Elections - Civil Society. 
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  دمةـمق

 

 الـدولي  النظـام مسـت   تغـيرات جدريـة  شهد العالم منـذ ايـة الحـرب البـاردة              

الميـادين، والجزائـر كغيرهـا مـن دول العـالم هـي الأخـرى واكبـت         في مختلف      العالمي

منعرجـا حاسمـا في مسـار التـاريخ الجزائــري      1989حيـث كـان دســتور   هـذا التغـيير  

وتحولا كليا في شـتى اـالات بدايـة مـن الجانـب السياسـي ثم الإقتصـادي والإجتمـاعي         

 ـ      ، إلخ... ين السـلطات، التـداول   وذلك من خـلال إصـلاح النظـام السياسـي كالفصـل ب

السلمي على السلطة، فـتح اـال أمـام تأسـيس مختلـف الأحـزاب السياسـية، بالإضـافة         

إلى إصلاح المنظومـة القانونيـة وإرسـاء حقـوق الإنسـان مـن خـلال منظمـات اتمـع          

ــة الصــحافة والإعــلام  ــان للــرأي العــام مــن خــلال حري ــها المــدني وطلــق العن ، كل

الـتي واجهـت الـبلاد    نمـط النظـام القـائم وتخطـي العراقيـل      إصلاحات ساهمت في تغـيير  

  . أيام الأحادية الحزبية

هــذا مــا ســنحاول معالجتــه مــن خــلال دراســتنا لموضــوع آليــات التحــول           

   .الديمقراطي  في الجزائر

 :أهمية الدراسة .1

ألا  في كونـه يتنـاول موضـوعا مهمـا في تـاريخ الجزائـر       تكمن أهميـة الموضـوع      

إذ يعتـبر النقطـة الفاصـلة بـين نمـط النظـام       "آليات التحول الـديمقراطي في الجزائـر  "وهو 

الأحادي وبين النظام القـائم مـن خـلال مختلـف الآليـات الـتي سـطرها النظـام النظـام          

ــام    ــى النظ ــد عل ــزب الواح ــيطرة الح ــة وس ــة الأحادي ــن قوقع ــروج م ــي للخ السياس

  .  السياسي

 :دراسةأهداف ال .2

ــدف  ــامتين  إن اله ــتين ه ــراز نقط ــل في إب ــة تتمث ــذه الدراس ــن ه ــي م الرئيس

ــة الأولى ــير  :في متمثل ــه  تفس ــل حدوث ــر وعوام ــديمقراطي في الجزائ ــول ال ــاهرة التح ظ

وذلك من خلال تحديـد الأسـباب و الـدوافع الداخليـة والخارجيـة وإبـراز النتـائج الـتي         

إلى رصـد   مـن خلالـه   تسـعى الدراسـة  ف :، أمـا الهـدف الثـاني   أفرزا هـذه المحـددات  
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في مجـال الإصـلاح السياسـي و القـانوني      وتحليل آليـات ومتطلبـات التحـول الـديمقراطي    

  .و الإعلامي بتفعيل دور منظمات اتمع المدني

  :الدراسات السابقة .3

ــاحثين لقــد تم تنــاول     موضــوع التحــول الــديمقراطي في الجزائــر مــن قبــل ب

وتمثلت هذه الدراسـة علـى سـبيل المثـال في البحـث الـذي قدمـه الباحـث          سابقين،

 بالإضــافة إلى دراســة، أحمــد طعيبــة بعنــوان أزمــة التحــول الــديمقراطي في الجزائــر

تحــت عنــوان، تــأثير التحــول الــديمقراطي علــى  أحمــد إسماعيــل إســراء الباحــث

هـذه الدراسـة هـو     أمـا مـا أضـفناه مـن خـلال       الإستقرار السياسي في الجزائـر، 

  .تخصيص البحث حول آليات التحول الديمقراطي في الجزائر

 :مبررات إختيار الموضوع .4

من بـين أسـباب إختيـاري لموضـوع آليـات التحـول الـديمقراطي في الجزائـر         إن     

   :اتية وأخرى موضوعية وهيذلإعتبارات 

تنبـع مـن ميـل شخصـي إلى دراسـة كـل المواضـيع الـتي تتعلـق           :مبررات داتية :أولا

 ـ        رات تسـاهم في عمليـة   وبالجزائر حـتى يمكـن المسـاهمة ولـو بالقليـل مـن بلـورة تص

كـون  : المـبرر الموضـوعي  وهـو  في الجزائـر، ثم يـأتي السـبب الثـاني      التحول الديمقراطي

ــا   ــن التس ــثير م ــا الك ــار حوله ــتي يث ــات ال ــمن الدراس ــدخل ض ــوع ي ؤلات الموض

والإشكالات التي تتطلـب منـا الإجابـة عليهـا، حـتى يمكـن الوصـول إلى فهـم طبيعـة          

العملية الساسـية في الجزائـر، وبالتـالي فهـم طبيعـة النظـام السياسـي القـائم والمنطـق          

  .، والآليات  التي يعتمدها للحفاظ على بقاءه وإستمرارهالذي يحكمه

 :إشكالية الدراسة .5

ــل   إن   ــدف إلى تحلي  ــة ــذه الدراس ــف ه ــها  مختل ــتي إنتهجت ــلاحات ال الإص

، وهـذا بـإبراز   1988الـتي شـهدا في الخـامس مـن أكتـوبر       بعد الأحـداث  الجزائر

 ، ويغـير وجهتـه  الأسباب والظروف الـتي جعلـت النظـام يتـبنى هـذه الإصـلاحات      

لتعدديـة السياسـية،   علـى الأحاديـة الحزبيـة إلى نمـط يقـوم علـى ا       من نمـط يقـوم  

الآليـات الـتي إعتمـد عليهـا النظـام      هـل  : هنـا تتمثـل في   والإشكالية المطروحـة 

السياســي في التحــول الــديمقراطي في الجزائــر كانــت كافيــة لنقلــه نحــو المنــاخ 

  ؟ الديمقراطي 
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 :فرضيات الدراسة .6

ــار      ــن خــلال إختي ــة م ــكالية المطروح ــة معالجــة الإش ــذه الدراس ــاول ه  تح

  :الفرضيات التالية

الأليــات الــتي إعتمــدت عليهــا الجزائــر كانــت كافيــة لنقلــها  إن: الفرضــية الأولى

     .الديمقراطي نحو المناخ

لم تكـن كافيـة لنقلـها     الجزائـر  إن الأليـات الـتي إعتمـدت عليهـا    : الفرضية الثانية

  .نحو المناخ الديمقراطي

 :المقاربات المنهجية .7

في دراسـته للمشـكلة،   أن المنـهج هـو الطريقـة الـتي يتبعهـا الباحـث        عتبار بإ       

تتضمن قواعـد وخطـوات للإجابـة علـى أسـئلة البحـث وإختبـار فرضـياته، مـن          

إلى إكتشـاف الحقيقـة والوقـوف علـى نتـائج دقيقـة، ثم الإعتمـاد في         أجل الوصـول 

  :على المناهج التالية هذه الدراسة

ــهج  - ــفي المن ــيالوص ــري   :التحليل ــب النظ ــهج في الجان ــذا المن ــتخدام ه تم إس

  . للدراسة المتمثل في التحول الديمقراطي في الجزائر

الدراسـة   يقـوم علـى   راسـات السياسـية  دنـهج في ال وهـذا الم : منهج دراسة الحالة -

أو التركيــز  الفــاعلين وذلــك بــالتركيز علــى الأدوار أو عمقــة للكيــان السياســي الم

ــات ــى عملي ــ وموضــوعنا processes عل ــام يركــز عل ى التعمــق في دراســة النظ

ــبلاد ــن    السياســي في ال ــك بالبحــث ع ــن خــلال الإصــلاحات السياســية وذل م

مـن  ) الأسـلوب (الـتي سـاهمت في تـبني هـذا النـوع       )الخلفيـات (الظروف والعوامل 

  .نتائجها وكذا وسماا الإصلاحات ومعرفة خصائصها

سـيأتي تطبيقـه واضـحا علـى مجمـل النصـوص والقـوانين         :مضـمون منهج تحليل  -

 1996دســتور  -1989دســتور (المختلفـة الــتي إســتندنا عليهــا في هـذه الدســاتير   

ــتور   ــديل دس ــانون   )2012و 2008وتع ــرى كق ــوانين الأخ ــف الق ، إلى مختل

  .الإنتخابات والإعلام وغيرها
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ــقي - ــراب النس ــد تم الإ : الإقت ــوع فق ــة الموض ــرا لطبيع ــالإقتراب نظ ــتعانة ب س

النســقي لأســتن ضــمن المنطلقــات المنتهجــة في هــذا البحــث ، مــن أجــل فهــم 

مـن الحـزب      وتوضيح علاقة النظـام السياسـي بمحيطـه وتفسـير عمليـة الإنتقـال       

الواحــد إلى التعدديــة السياســية للتكيــف مــع مــتغيرات ومتطلبــات البيئــة الدوليــة، 

  .من خلال مبدأ الإسترجاعية      وكذا تفسير تفاعلها داخل اتمع

 :تقسيم الدراسة .8

ــ      ــب الم ــب   حس ــث وحس ــذا البح ــوفرة في ه ــتعملة والمت ــة المس ادة العلمي

تعرضـنا في  تم تقسـيم الدراسـة إلى فصـلين،    الإشكال المطروح لمعالجـة هـذا البحـث    

ــل الأول ــديمقراطي    إلى الفص ــول ال ــة والتح ــوم الديمقراطي ــد مفه ــا تم  تحدي كم

ــلاحات    ــهاج الإص ــتي أدت إلى إنت ــة ال ــروف الحقيقي ــات والظ ــرض إلى الخلفي التع

 طبيعــة مــن خــلال تحديــد 1989فيفــري  23الــتي تبناهــا دســتور   السياســية 

النظام السياسـي الجزائـري، وإبـراز الأسـباب الداخليـة والخارجيـة الـتي سـاهمت في         

 1988الشــعبي الــذي شــهدته الــبلاد في أكتــوبر  الأزمــة وكــذا الإنفجــارتعميــق 

فيتنــاول بــالتعمق مختلــف  انيثــالفصــل الوإنعكاســات ذلــك عــن النظــام، بينمــا 

الأليات الـتي قامـت  ـا الدولـة الجزائريـة بإصـلاحها بـدءا بالإصـلاح السياسـي          

ــة   ــات والمنظوم ــانون الجمعي ــك كــل مــن إصــلاح ق والقــانوني لتشــمل بعــد ذل

   .يةعلامالإ

 :لمراجع المستخدمةأهم ا .9

علــى مراجــع ذات صــلة مباشــرة بالموضــوع مــن أجــل لقــد تم الإعتمــاد        

في  التحــول الــديمقراطيظــاهرة وقــد عالجــت مختلــف هــذه المراجــع         إثرائــه 

ــر ــاب الجزائ ــر ل ككت ــة في الجزائ ــتقبل الديمقراطي ــيرة : مس ــل ق ــاب ، إسماعي وكت

ــة المكلفــة ل ــر والتعددي العمــار، وتوجــد مراجــع أخــرى مســاعدة مــنعم : الجزائ

ثنـاء فـؤاد   : لكنها مهمة مثل مرجـع آليـات التغـيير الـديمقراطي في الـوطن العـربي ل      

  .عبد االله
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  :تمـهــيد

 

الديمقراطية من أهم القضايا المتناولة عالميا وأعتبرت الديمقراطيات الليبرالية موضوع  ىضحأ

ويشمل مفهوم ، الأكثر تطبيقا خاصة في سياق النظام العالمي الجديد قبل العديد من الدول النامية

  :أركان هي الديمقراطية إلى أنه نظام سياسي إقتصادي إجتماعي وثقافي يقوم على ثلاثة

إحترام حقوق الانسان في الحرية والمساواة وما يتفرع عنهما من حقوق كالحق في العمل 

، الدولة الديمقراطية هي دولة مؤسسات تسمو على الافراد بالرغم من مراتبهم وإنتمائهم، وحرية التعبير

غلبية مع إحترام إنتظام التداول في السلطة حول تلك المؤسسات وبطريقة سليمة على أساس حكم الأ

 .حقوق الأقلية

       يكون وإذا كانت هناك بعض الإختلافات حول سبل تطبيق التحول الديمقراطي إلا أنه يكاد

،       هناك إتفاق عام على أهمية ترسيخ ديمقراطية حقيقية لضمان إستمرار إستقرار سياسي راسخ

اخلية وخارجية ،حيث تظافرت الجهود مند الديمقراطي في الجزائر ساهمت فيه عدة أسباب د حولوالت

  .أواخر الثمانينات إلى يومنا هذا من أجل النهوض بالنظام السياسي الجزائري

  :مايليالفصل  هذا ففي هذا السياق سوف نتناول في

   .الديمقراطيتحول الإطار المفاهيمي لل :المبحث الأول 

   .لجزائرفي ا الديمقراطي التحولودوافع أسباب  :المبحث الثاني
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  الديمقراطي  حولالإطار المفاهيمي للت :ولالمبحث الأ

            شهدت الساحة السياسية خلال العقدين الأخيرين العديد من التطورات السياسية 

شتراكي فالديمقراطية في معظم دول العالم يار المعسكر الإإبعد وذلك لا سيما في دول العالم الثالث 

الكثير من  هفع على نطاق واسع ومفهوم يلبسر وقت طويل و ما زالت شعارا يلىإ الثالث ظلت

قل بعد ذلك إلى الحديث عن ننتلى التعرف على هذا المصطلح أولا ثم إ مر دفعنا هذا الأ، الغموض

  .الديمقراطي و المفاهيم  المشاة له حولالت

   :اطيالبعد النظري و الفكري للبناء الديمقر: المطلب الأول      

كثر مفردات الفكر السياسي حضورا في عالمنا اليوم على مستوى أديمقراطية من  كلمة  تعتبر

لكـن   ،مصطلح عـرف قـديما  لديمقراطية اف، الأبحاث و هي أيضا من أكثرها قدما بأصولها اليونانية 

 اليسار عبر العصور ، حيث نجد كل الدول من أقصى اليمين إلى أقصى  تأختلففاهيمه وم تطبيقاته 

  .و جعلتها شعارا و عنوانا لدولها  تعتبر نفسها ديمقراطية 

  نشأة الديمقراطية :أولا

  :عند اليونان - 1

حيـث صـنفت    ،ونانية لى الحضارة اليإتعود الجذور التاريخية الأولى لمصطلح الديمقراطية 

      الاسـتبداد   ، كسيةحكم الفرد الواحد ، و هو يتنوع بين المونار: إلى أنماط ثلاثة  الحكومات عندهم 

             قطاع و أرستقراطية و أوليجارشـية ،وحكـم الكثـرة    إحكم القلة بما يشمل من  ،و الديكتاتورية 

  .1 الأنارشية و الديمقراطية :و هو نوعـان

             Demosو في أصله  اللغوي اليوناني فالمصـطلح يتكـون مـن شـقين لغـوين الأول      

  .2فيعني  حكم أو سلطة  Kratosأما الثاني  الشعب ، و فيعني 

 و تميز نظامها بسيادة القانون كأساسه،الأثينية ما ميز تلك الحضارة  ةو قد كانت الديمقراطي

ما أنه أتاح فرصا كاملة لتداول السلطة على أساس من المسـاواة و  كلحرية الموطن و بحكم الأغلبية ،

 ارتبطتالتي   مع العلم ان حقوق المواطنة ، في إدارة الحكم  إتاحة  الفرص للفقراء للمشاركة بفاعلية

                                                           

               ،  2001، منشـأ المعـارف  : الاسـكندرية  .  مـدخل في العلـوم السياسـية   محمد طه بدوي و ليلى مرسي،  -1

  .)99-98(  ص ص
  .226، ص 1999، دار الثقافة للنشر و التوزيع  :عمان .  الوجيز في النظم السياسيةان أحمد الخطيب ، عمن – 2
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سـنة فـأكثر دون    20نيين أصلا البالغين ة قد اقتصرت فقط على الذكور الأثبحق المشاركة السياسي

 .1ثيني الذي باشر الحكم الديمقراطيغيرهم ، بحيث شكلوا هم فقط اتمع السياسي الأ

  :الليبرالية الحديثة - 2

لتتـوالى بعـدها     ،م  1688لى الثورة البريطانية إولى المنادية بالديمقراطية  الأ تعود الجدور

 "الثورة الأمريكية " الثورات الرائدة التي كانت السبب الرئيسي في تجسيد الديمقراطية واقعيا و لا سيما

الـتي  و قد جاءت تلك الثورات الثلاث متأثرة بالنهضـة الفلسـفية   ، بالذات " الثورة الفرنسية "و

نتشر في غرب إمن الفلاسفة حينها ، و تتعلق أساسا بمذهب الحقوق الطبيعية الذي      استحدثها جملة

ين أولهما يتعلق بالحالة الطبيعية هذا المذهب على فرض ىنطوإقد ، وم 18و  17أوروبا خلال القرنين 

بيعية تمنحهم حقـوق معينـة   حالة طقبل اتمع السياسي كانوا يعيشون في   و التي مفادها أن الناس 

و الذي يقضي بأن الافـراد    الاجتماعيو ثانيهما يتعلق بالعقد  ) نفسالتملك ،القصاص للالحرية ،(

على الخروج من الحالة الاولى الى الحالة السياسية بإبرام عقد يتنازلون بموجبه عن بعض حريام  اتفقوا

و  ،حتفظوا به لأنفسهم بشكل متساوي بين جميعإ أن تحتفظ لهم بما   و حقوقهم لسلطة فوقية مقابل

 1690"  الحكومة المدنية "  هبمؤلف" لوك"ذا العقد ، و قد كان تكون تلك السلطة مشروطة بتحقيق ه

لى الفلاسفة الفرنسيين إنتقلت الفكرة إمة ، ثم مبدأ سيادة الأ و        هذا العقد الحر طرح م السباق ل

  :خرين آظهر بذلك مذهبين  و، 2م1789وقدت الثورة الفرنسية التي أ بحيث كانت الشرارة

"  لقـوانين اروح "خرج مونتيسـكيو كتابـه   أحيث  "ذهب الحرالم"فهو :ول الأ

بدادها و م  الذي دعا فيه الى مبدأ فصل السلطات كوسيلة للحد من تعسف السلطة و اسـت  1748

 .ضمانا للحريات الفردية

عقد ال" في مؤلفه " جاك روسو"حيث تخيل  "ديمقراطيذهب الالم"و أما الثاني فهو   

 صـاحب   جمـوع معقدا اجتماعيا يتنازل فيه الفرد عن حقوقه الشخصية لل م  1761" جتماعيالإ

      ) امـوع  / الفرد ( و يكون للحكومة مجرد دور الوسيط بين الطرفين الفعليين   )الشعب ( السيادة 

                                                           

دار المعرفة : الاسكندرية  .الأسس و النظريات الفكر السياسي الغربي،بو زيد ، عبد الرحمان ولد خليفة و منال ا -  1

  .)23-22( ص  ص،  2003، الجامعية
2
 - Serge Berstein ,  Démocraties régimes autoritaire et totalitarisme ou siècle . 

paris: Hachette Edition ,1999,P15. 
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     أمرا ممكنا و ميسورا للمجمـوع  ) الحكومة (  بح عزل الوسيط صأو هكذا ) الشعب / المواطن ( أو

  .1متى شاء

نظمـة  لتجسيد الواقعي لتلك الفلسـفة التنويريـة في الأ  اذن  فقد أوجدت تلك الثورات إ

نتشار لها عـبر  إوج أالقرن الماضي أعماق تجليااّ ، و خيرة مع اية ية، لتصنع هذه الأبرغراطية الالديمق

ـا مفيـدة للديمقراطيـة    أبعد فشل الماركسية في تقديم بدائل واقعية يزعم لا سيما    ،    المعمورة 

لى تلاشي ذلك إلذي أدى ا شيءهذا الفشل ال ىكبر دليل علأشتراكي ر القطب الإياإكان  ،وةالليبرالي

 ـ و الماركسية  نينية ليفكار الالأ ويديولوجية لى الإع            التهافت  نتقـدت تلـك   إا التي طالم

  .2ولا يمكنها أن تمثل غير حكم الأقوياء عتبرا مجرد ديمقراطيات الطبقة البرجوازية،إالديمقراطيات و 

  :  تعريف الديمقراطية :ثانيا

قـد   و لقد لقي مفهوم  الديمقراطية اهتماما خاصا في مختلف النواحي القانونية و السياسية،   

و ما يرتبط بذلك من  البا ما يصب جوهر مضموا في الاصل اللغوي للمفهوم،عرفت تعريفات شتى غ

و هي  و مفاهيم استحدثتها الثورة الفرنسية كالحرية ،المساواة ،العدالة ،المواطنة و التعددية،  مؤشرات

نسـان و  جميعا متعلقة بالأنظمة السياسة الحديثة و تسعى لتحقيق الاستقرار و اعلاء حقوق حقوق الا

  .من التعريفات  ة،و من خلال هذا سندرج جمل3سيادة ارادة الامة و غيرها 

ن يشرع لجميع أحق  الشعب المطلق في : ا أ على غربيال المفهوملقد عرفت الديمقراطية في 

بحيث يكون لإرادة الشعب بذلك حرية غير مقيدة بأيـة قيـود    مور العامة بأغلبية أصوات نوابه،الأ

 ا حكم الشعبأيضا على أو عرفت ، هي سيدة نفسها و لا تسأل أمام سلطة غير سلطتهاف ،خارجية

ساواة السياسية و هي التي تعمل على تحقيق مصالح الشعب ،و تقوم على أساس الم،و الحكومة الشعبية أ

بين  ن يكونأتم حتكار الامتيازات السياسية لأي  طبقة من طبقات الشعب و تحإارض عفراد و تبين الأ

  .4يدي الأغلبية

و لا  ن الديمقراطية الحقة هي التي تأخـذ بـرأي الاغلبيـة   ألى إ" لوويل " و يذهب العالم 

خر من آا يظهر نوعا ـنه ون الرأي العام ، ـق عـرة بحـمعبة بحيث تكون ـل رأي الاقليـتتجاه

                                                           

  .) 84.  71( ، ص ص  المرجع السابقمحمد طه بدوي و ليلى مرسي ،  -  1
 . )نصار ترجمة سمير عذت( ، في اتمعات الديمقراطية الليبراليةالسلوك الحضاري و المواطنة  دوارد سي بانفيلد ، إ -  2

  .7، ص 1995 ، النشر و التوزيع دار: عمان 
،  1989شركة شهاب للنشر و التوزيع ، :الجزائر .  الديمقراطية الفردية في ضوء الشريعة الاسلامية ،محمود  الخالدي 3

  .18ص   
  .337، ص  2002دار المعرفة الجامعية ، : الاسكندرية.  م السياسيةدراسات في العلوسماعيل علي سعد ، إ -  4



 

 

13 

ا أ خر يعتبر الديمقراطيةآو هناك تعريف  .1 (affective majority)غلبية المؤثرة الأ وغلبية و هالأ

حـزاب  بين الأ         و على تداول السلطة   و المؤسسات ج للحكم يقوم على الانتخابات الحرة 

لكـل  ر  ختيـا وحريـة الإ   حزاب السياسيةلأفي نظام تعددي يكفل الحرية و تكافؤ الفرص لجميع ا

د اللغة العربية فنجد أن الديمقراطية هي إحـدى  ـــــلى منجإ دناـــا إذا عـأم، 2الناخبين

حترام حريـة  إحكم الشعب نفسه بنفسه و قوامها  تكون السيادة فيه الشعب،،        صور الحكم 

قراطية هي مسؤولية الحكام ،أي أن الصفة الرئيسية في النظم الديم 3فيما بينهم      المواطنين و المساواة 

الدين يمارسون دورهم بطريقة غير مباشرة ،من خـلال تنـافس ممثلـيهم     ،م المواطنينماأالهم فعأعن 

  . 4المنتخبين و تعاوم 

  :به المفاهيم ذات الصلةو الديمقراطيحول الت تعريف :المطلب الثاني     

  مفهوم التحول الديمقراطي :أولا

ياسـية مصـطلح التحـول    في الأوساط الأكاديميـة والس  ستخدامهاإمن الأدبيات التي راج   

 لسلطوية نحـو الـنظم الديمقراطيـة،   ن النظم امأو عملية التحول الديمقراطي أو التحول  ،الديمقراطي

التي يتم في إطار ها صياغة أساليب وقواعد حل الصراعات  ةالعملي "التحول الديمقراطي هو فالمقصود ب

وتوسيع نطـاق   حرة  نزهية و نتخاباتإ وعقد دستوري ديمقراطي،وصولا إلى وضع  بطرق سلمية،

 تعـني  كما أا، " تهلا على ديمقراطياد اسياسي ومؤشرمعيار نمو النظام ال عتبارهاإبالمشاركة السياسية 

 ـأنتقال من النظام السلطوي إلى النظام الديمقراطي ية الإلعم  هاي تراجع الأنظمة السلطوية لتحل محل

والمؤسسات المتمتعة بالشرعية وعلى  يالشعبي الحقيق ختيارالإعلى  تعتمد ،أنظمة أخرى أكثر ديمقراطية

  .5الحرة التريهة كوسيلة لتبال السلطة  نتخاباتالإ

                                                           

دار قوباء للطباعة و : القاهرة .  الرأي العام طبيعته و تكوينه و قياسه و دوره في السياسة العامةحمد بدر ، أ -  1

  ).288- 287(ص ص ،  1998التوزيع، 
 .العنف السياسي و علاقته بالتحول الديمقراطي: لأول، الملتقى الدولي ا"العنف و اتمع " مصطفى بخوش ،  -  2

 2014التصفح  تاريخ ، http://www. wikipedia.comالمتاح في، 2003مارس10-9جامعة بسكرة 

/03/14.  
  . 483، ص 2000،  1ط  ،دار الشروق: بيروت .  المنجد في اللغة العربية المعاصرة -3

          بـيروت مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ،      .  ديمقراطي في الوطن العربيير الغيآليات التثناء فؤاد عبد االله ،  -4

  . 16، ص 1997
العلوم السياسية ، -ستير في يألقيت على طلبة  الماج ،محاضرات في مقياس النظم السياسية المقارنة لحسن زغدار  ،  -5

  .2014/03/10، بتاريخ http://www. wiki pedia.com المتاح في، )2007-2006(جامعة باتنة، 
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أول خطوة لتنـاول موضـوع    " التحول الديمقراطي هو بينما صامويل هنتكتون فيرى بأن  

   1"إليها  يضاح معنى الديمقراطية و التحول إالتحول الديمقراطي هي 

أن يكـون   باتمع من وضع إلى آخر يشترط نتقالالإامة يعني التحول الديمقراطي فة عبص

أحسن من سابقة يتميز بمبدأ التداول على السلطة السياسية من خلال حق الأغلبية التي يفرزها التعبير 

حرياتـه وشخصـيته   حقوق الإنسان و حترامإفي إطار  التعددي  و الديمقراطي الحر والتنافس الحزبي 

و  و الثقافية جتماعيةالإهذا التحول داخل المنظومة   ويفترض أن يتجسد ،الحضارية في المستوى الأول

 من ثم التحول الديمقراطي يتطلب مجموعة أسـس و، 2في المستوى الثاني اوعطاءا دالسياسية للأمة أخ

  :هيتكون بمثابة شروط أولية أساسية للتغيير الديمقراطي و

  الانقلابيةالتخلي عن الإيديولوجية : أولا

  قتصاديالإ ستقرارالإ: ثانيا

 الإصلاح الديني : ثالثا

 عدم التهديد الخارجي : رابعا

  :من خلال هذا المنطلق يمكن رصد أهم مؤشرات التحول الديمقراطي كالأتي      

    طار التعددية السياسية إفي  نتخاباتعبر نظام تمثيلي و نزاهة الإالتداول السلمي على السلطة  -

  .بين السلطاتو الفصل 

       تصالفعال للإ لى جانب حرية الصحافة، و نظامإالحريات العامة في الرأي و التعبير و التنظيم،  -

  .تبادل المعلوماتو

   .3فواعله الاساسيةو و مؤسسة منظمات اتمع المدني بمختلف مكوناته المؤسسة السياسية، -

  

  

  

     

                                                           

1
). ترجمة د عبد الوهاب علوب (  التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين،: الموجة الثالثة صامويل هنتجتون ،  - 

  . 160، ص  1993،  1مركز خلدون للدراسات الانمائية ، ط: القاهرة 

2- محمد دردور، التحول الديمقراطي في الجزائر.(مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، تخصص تسيير 

.19ص) 2012/ 2011وإدارة الجماعات المحلية،   

 3 -محمد دردور،  المرجع السابق، ص 20.  -
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  مفهوم التغيير الديمقراطي :ثانيا

ليه من خلالها ، فهناك إ ختلاف الزاوية التي ينظرإصطلح التغيير الديمقراطي بم مومفهيختلف     

يشير  غةفظ التغيير لفل  ،خر يدرسه من زاوية أسبابه من زاوية مظاهره و البعض الأ همن يدرس

كما  ،1خرىألى إخر و من حالة أالى  لى النقل من مكانإو أ لم يكن قبله، يءحداث شإ "لىإ

ث توزع السلطة و بحينى السياسية في مجتمع ما با الالتي تتعرض له يضا مجمل التحولاتأبه   يقصد 

ديمقراطي لا   نتقال من وضع الإ"يضا أكما يقصد به و عدة دول ،أداخل الدولة نفسها  ذالنفو

  .2 يديمقراطيلى وضع إستبدادي إ

                   " جعل الشيء علـى مـا كـان عليـه     "نه أط عرفه على ـالمعجم الوسييضا في أ دو نج      

  .3"فضل لى الأإو المضمون أتلك التحول الملحوظ في المظهر  " صطلاحا فعرفه بأنه إما أ

تغيير يصاحب مفهوم الثورة التي تصاحب " نه ى أما معجم المصطلحات السياسية فعرفه علأ      

  .4" ديدة في الحياة ، و هو كل تغيير كيفي أو نوعي يكون حاسم النتائجميلاد كل مرحلة ج

لى إ  محـددة  جتماعيةإمن حالة  بإرادتهنتقال اتمع إ"  بأنهبينما هشام مرسي فيقول عليه       

  :وهذا التغيير نجده من خلال نوعيين " كثر تطوراأخرى أحالة 

ة الدكتاتورية ويمتد ليشـمل جميـع   يبدأ بتغيير القياد :ير الشامل العميقيغالت/  1

ومن ثم فإن  تغيير  ،نيةيوالتربوية والتشريعية والقضائية والد والاقتصادية الاجتماعيةنواحي النظم 

             أو المتعسفة أو النجاح في تغيير أنماط تفكيرها بما يتناسب مع مصالح الدولـة   القيادة الدكتاتورية

 ـولكنه يم ،النهائي للراغبين في إحداث التغييراتأو المؤسسة لا يمثل الهدف   ل الخطـوة الأولى  ث

  ،إلى الإمـام   زة هائلة فالتي تقفز بالدولة أو المؤسسات ق ىالفعالة نحو التحولات النوعية الكبر

  .5وليس هو الهدف  النهائي، القيادة هو خطوة نحو التغيير الشامل يرغيفت

  

  

                                                           

   1- الحضيري محسن ، إدارة التغيير . دمشق : دار الرضا للنشر ، 2003 ، ص ص (16-15).
، ص  1999جامعة الكويـت ،  : الكويت . علوم السياسية موسوعة السماعيل صبري و محمد محمود الربيع ، إ -  2

74.  
  . 67، ص  1992مكتبة الانجلو المصرية ، : القاهرة .  مدخل الى علم الاجتماعمصطفى الخشاب ،  -  3
     ، 2008العربي للنشر و التوزيع، : القاهرة . المصطلحات السياسية و الاستراتيجية معجم سماعيل ، إعبد الفتاح  -  4

  . 92ص 

  5- محمد دردور، المرجع السابق، ص 25. 
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كالتغيرات الـتي تتنـاول   ،جزئية من الجزئيات ويتناول فقط :  الجزئييرالتغي/ 2

           أو غيرها من التغييرات الـتي تمـس جانبـا   ،أو العسكري  الإصلاح الاقتصادي أو الدستوري

   لمجتمع وتترك الجوانب الأخرى إما لكون الجوانب الأخرى لا تحتاج إلى تعديل لمن الوضع العام 

  .1محدد تجاهإفي  كي على اتمع وقيادته التحرأو لعدم توفر المشروع المحلي الذي يمل

  الديمقراطي مفهوم الإنتقال :ثالثا

الذي أخد حيزا رئيسا  ةرطمقالديمقراطي أو عملية الد الانتقالفي نفس السياق نجد مصطلح و    

وذلك منذ النصف الثاني من سبعينات القرن العشرين وعلى مـدى العقـود     في علم السياسة 

         هذه القضـية   تناولت من الكتب والدراسات والتقارير التي ية حيث ظهرت العديد الثلاث الماض

إلى العمليـات  "وسع معانيـه  أالديمقراطي في  نتقالالإويشير مصطلح ، وعلى مستويات مختلفة

من صيغية نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظـام    أو التحول نتقالبالإوالتفاعلات المرتبطة 

ي  بأنه العملية التي يتم فيها المرور من نظام ضعبد العزيز النوي عتبرهإبينما   ،2"قراطيحكم ديم

سياسي مغلق لا يسمح بالمشاركة السياسية ، أو تكون فيه الحقوق المرتبطة بالمشاركة السياسـية  

ولا إلى نظام سياسي مفتوح يتيح مشاركة المواطنين ويسمح بتداول السلطة  ،شديدا   مقيدة تقيدا

بمجموعة من الحقوق  المرتبطة بوثوق المشاركة السياسية وإمكانية  عترافالإعبر           سيما 

الديمقراطي تلك العملية التي دف  نتقالالإ عتبرإيون فقد لأما برهان غ، 3ممارستهما بصفة فعلية 

ويهـدد المسـيرة   إلى المواجهـة ،  الذي لا يمكن إلا أن يقـود    إلى تخفيض درجة التوتر  العالي

  .4يمقراطية  قبل أن تبدأدال

        

    

                                                           

1- محمد دردور، نفس المكان.
  

 http://www.wikiالمتـاح في   ." العـربي  لمالانتقـال الـديمقراطي في العـا   " فيـق ، إبراهيم حسين تو- 2 

pedia.com ،13/01/2014بتاريخ.  
  .33 ،ص 1997، 02، العدد دفاتر الشمال. "الإنتقال الديمقراطي بالمغرب شروط "  ،عبد العزيز النويضي -  3

 ، ص 1997مركز دراسات الوحـدة العربيـة ،  : بيروت .حول الخيار الديمقراطي دراسة نقدية يون،لبرهان غ -  4

140 .  
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الديمقراطي في  التحولأسباب ودوافع : المبحث الثاني

  الجزائر

والخارجية  )السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية( من الأسباب الداخلية ةتضافرت جمل       

ثر كبير في دفع النظام السياسي كان لها أ لتخلق ضغوطا ومطالب وتأثيرات،) الإقليمية والدولية(

إلى هذه الأسباب  ، وسنتطرق من خلال هذا المبحثنحو المناخ الديمقراطي التحول إلى يالجزائر

          لة الجزائر، اليس فقط في ح إلى أهمتها في تجربة التحول،  لكويرجع ذ ،والخارجية الداخلية

      الحزب الواحد في العالم الثالث، عرفتها نظم في العديد من تجارب التحول الديمقراطي التي وإنما

  .في اية الثمانيات وبداية التسعينات

  في الجزائر الديمقراطي حولسباب الداخلية للتالأ :ولالمطلب الأ     

زمة الجزائرية من حيث طبيعة أبعادهـا و مسـتويات   تختلف و تتنوع الاسباب الداخلية للأ    

دارته إساسية و وظائفها و منها ما يتعلق بنمط تسيير  النظام و لبنيات الأحدوثها فمنها ما يتعلق با

  : لى إهذه الأسباب  تصنيففي حقوقه و كرامته و يمكن   الجزائري الفردو منها ما يمس       ، 

 .أسباب سياسية:أولا

 .أسباب اقتصادية:ثانيا

  .أسباب اجتماعية و ثقافية:ثالثا

  أسباب سياسية: أولا

   الحديثة التي حددا الثورة و مواثيقهـا  دولتها ستقلالها في رسم معالم إالجزائر بعد  تمدتعإ     

         نطـلاق في مشـاريع تنمويـة    ستكمال مقومات السيادة الوطنية من جهة و الإإعلى  كدولة قادرة 

               عمار الفرنسـي، ضد الاست هامتاوعلى الشرعية التاريخية لجبهة التحرير الوطني في مق ،خرىأمن جهة 

     بحيث كونت لها أسبقيات مطلقة ضد أية قوة سياسية طامحـة،  من القوة  الشرعية  هذه حيث ظلت

         قدر ما أفـاد ذلـك الجزائـر   بو ،من الاندماج  بما يقرب سببت تداخلا بين الدولة و الجبهة  ثل مام

عديـدة   تناقضات، بقدر ما سبب لها  1978-1965في الفترة  التي عاشت في هدوء نسبي خاصة 

  : ،فمن أهم التناقضات التي يعاني منها النظام  1داخل النظام خاصة و داخل اتمع بصفة عامة

                                                           

  . 49، ص  1996دراسات الوحدة العربية ،  زمرك:بيروت .  زائر و التعددية المكلفةلجام العمار ، عمن -  1
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بين الزعيم المنفرد بالحكم و الرأي و إخضاع الجميع في فرض هيمنته عن طريق  التناقض  -

      ،نتخـاب سده ممارسات شـكلية مثـل الإ  ستعمال العنف في المقابل نجد المظهر العصري الذي تجإ

 .1عتماد طريقة بيروقراطية حديثةإو  قتراع العامالإ

      سـتمراره  إعتمـاد في  الطبيعة العشائرية للنظام و سيطرة المصالح الفئوية الطبيعيـة و الإ  -

    في المقابلتوزع على شكل هبات تبعا لمعايير الطاعة و الولاء للزعيم و جماعاته ، و  يعيةرة روعلى ث

،           2و وحـدة المصـير و المصـالح المشـتركة      نجد خطابا شعوبيا ينفي التمايز و يؤكد التجـانس 

لمتميز بسيطرة بـنى  انقسامي للمجتمع التناقضات جاءت نتيجة لـــ الطابع الإ ذهن هأنلاحظ و

تحولت  تصال مع القاعدة ،إ دنىألك تلا تمبتعادها عن الواقع الشعبي، حيث إقديمه بيروقراطية تتميز ب

الزبونية ، هذه الظواهر  و لى نوع من الارستقراطية الموروثة ، تعتمد على علاقات القرابة و  الجهويةإ

بات سياسية و فكرية متمرنة على الممارسة السياسـية  و ثقافة عصرية و تمنع نمو ظهور تحالتى تمنع نم

ة للمجتمع و الدولة ، حيث ترتبط هذه الظواهر بغياب الخاضعة لضوابط معينة تحددها المصالح العام

و  رادة حـرة إعن وعـي و   اتهالتي تعتبر الفرد فاعلا كامل الحقوق يقوم بواجب    ،مفهوم المواطنة

و يعامل من قبل  ،و تنظيمات اتمع المدني لى هيئاتإاءه منتإمن خلال     رك في الحياة العامة يشا

بعد من شـبكة العلاقـات    لم يتحرر  طار ، بحيث تجد الفردفي هذا الإ           مؤسسات الدولة

ظائفـه   قبيلة أوعتباره عضو في إكما تتعامل معه مؤسسات الدولة ب   التقليدية التي تنفي وجوده ، 

 .3حيث نجده يستمد قيمه من خلال موقعه في الجماعة التي ينتمي اليها

       المركزيـة  إصلاحات سياسية شملت الإدارة   منسي اولات التي قام ا النظام السياالمحرغم 

غتصاب إإلا أن  تلالات الموجودة داخل السلطة،خو القوانين التي تنظمها دف تصحيح الا و المحلية 

متيازات المرتبطة ا و تصلب الجهـاز  حتكار الإوإستعمالها إالنخبة السياسية للسلطة و التعسف في 

و المخططات أوصـل    داة لتنفيذ البرامجأتصال و أداء مهماته كوسيلة للإ في و فشله ،البيروقراطي

تصال بين القمة و حداث سخط كبير خاصة في قنوات الإإفي   نسداد تسببلى حالة من الإإاتمع 

  :4ذي تمخض عنهمر الالقاعدة الأ

  

  

                                                           

1 -  Lahouari Addi, «De la Démocratie en Algérie ». le Monde Diplomatique, 

N°427, 1989 ,P 9. 
 1994مين للطباعة و النشر و التوزيع ،دار الأ: القاهرة .  زمة الراهنة في الجزائرسيوسيولوجية الأ عياشي عنصر، -  2

  .187ص     ،
   .190ص، المرجع السابقعياشي عنصر،  -3

4
مركز الدراسات : القاهرة . الجزائر نمودجا: التعددية السياسية في العالم الثالث عمرو عبد الكريم سعداوي،  -  

  .61،ص 1989ستراتيجية،  الإ
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    زمـة  أمشكلتا بـذلك   يير السياسي و الفكري و الثقافيعنمو معارضة سياسية تنادي بحرية الت :أولا

 .زمة المشاركةأخرى هي أ

 .زمة داخل السلطة السياسية ذاا أصراع مراكز القوى في النظام مبررا كذلك  :ثانيا

 : نمو المعارضة السياسية : أولا

ستجابة لكل القوى في اتمـع الراغبـة   جاء نتيجة عجز المؤسسات السياسية عن الإوقد     

بحيث لم  شراك هذه القوى،إعدم رغبة النخبة الحاكمة في  لىإو كذلك  ،السياسية  الحياةفي بالمشاركة 

علام التي سـخرت فقـط لنشـر    ير و ذلك بسيطرا على وسائل الإبعفي الت لها الفرصة         تتح 

  .1زب الواحديديولوجية الحإ

  : صراع مراكز القوى في النظام  :ثانيا 

          ل تحضير المـؤتمر الرابـع للحـزب،   و خلا ري بومدين،بعد وفاة الرئيس هوا تضح ذلكإ    

    بـين قـادة الحـزب    و بالسلطة العسكرية،الرئاسة مدعمة  ةو الصراعات بين مؤسس تالخلافا ببروز

زمة حادة داخـل  أا بذلك زتجاه سوف تنتهجه البلاد مبرإي أمن يخلف الرئيس و  حول 2البومدينيين 

  : من خلال 1986الميثاق الوطني سنة ثراق إما بعد أثناء عملية السلطة السياسية لتتعمق في

  

  :الإتجاه المحافظ

 الجماهيريـة، المنظمـات   مين العام للحزب و بعض الأ عدية امس السيد محمد شريف في ممثل   

  .شتراكي لحماية منجزات الثورة تجاه للتمسك بالخيار الإيدعوا هذا الإ

 : الاتجاه الاصلاحي

 ليـبرالي   قتصادإنفتاحي يدعو بالتحول نحو بناء إتجاه إو هو بن جديد ،الشادلي ادة و كان بقي  

بحجة فشل النظام  عادة الهيكلة،إقتصادي و التجارة الخارجية و على النشاط الإ يه الدولة قيودهاف ترفع

  .3الاقتصادي القائم 

  

  

  

  

                                                           

1
  .نفس المكانعمرو عبد الكريم سعداوي ،   - 

دة الماجستير في العلوم السياسية مذكرة مقدمة لنيل شها. ( زمة التحول الديمقراطي في الجزائرأحمد طعيبة ، أ -  2

  . 78ص  ، ) 1999،  رجامعة الجزائ،

 1998  ،) ن .د.د( : الجزائر .  1999 – 1988حقائق و أوهام :  الجزائر من فوق البركانمحمد تاملالت ،  - 3 

  .) 11-10(   ص ، ص
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   قتصاديةإأسباب : ثانيا

ختـارت عشـية   إحيث  زمة في الجزائر،ساسية لنمو الألأقتصادي البيئة القد لعب العامل الإ  

جل بناء قاعدة صناعية ثقيلة و القضاء على التخلف الذي ورثته أستقلال نموذجا تنمويا طموحا، من الإ

         العمومية كأداة لتنفيذ هذا النموذج و تم تنفيذ  المؤسسة ختارتإكما   عن الفترة الاستعمارية الطويلة،

 ـ كل من صناعة الحديد و الصـلب،  ة الضخمة عن طريق الاستثمارات فيهذه السياس ناعات و الص

          رى كالزراعة و الصناعة الخفيفـة، خلما لها من تأثير في باقي القطاعات الأ الطاقوية و البتروكيمياء ،

لاقة سـخرت  مة مؤسسات وطنية عماقإمن هذا اهود التنموي و المتمثل في  نجاز الجزء الكبيرإو تم 

  .1 1990- 1986مليار دولار للفترة ما بين  120مكانيات مالية ضخمة تجاوزت إنجازها لإ

             النفطـى  يـع  اده بدرجة عاليـة علـى مـداخيل الر   عتمظهر عجزه لإأالنموذج  هذا نأإلا 

     دور المنـوط  م بالقسسات العمومية لم تفالمؤ قتصادية خانقة،إزمة أدخل البلاد في أو   % 95بنسبة 

لى تحطيم النسيج الصناعي إمر الذي  أدى الأ ،فيها ستثماراتالإ قيفلى توإطات ا مما تحتم على السل

          عتمـاد كليـا   في زيادة التبعية الاقتصادية للخارج مـن خـلال الإ   مما تسبب الثمانيناتفي  الوطني

          ،ستقرار القاعدة الصناعية بأكملـها إتي زعزعت ال  لى عملية الهيكلةإضافة إعلى الواردات الخارجية 

      و الـذي وصـل    ه المؤسساتذداء و العجز المالي الذي شهدته هضعف الأ :و كان من نتائج ذلك

  : نتيجة 2دولار مليار 250

 .ستقرار المسؤولينإنتاج و عدم رتباط  المباشر بالمركز و سوء التسيير و كذا قدم وسائل الإالإ  -

ولية و نقص قطع الغيار و منه أصبحت الشـركات  نتاجية نتيجة قلة الموارد الألة الإلأتعطيل ا      -

 .مكانيااإتعمل بنصف 

       الثـروة  دم تحسيس مسيري المؤسسات العمومية بالدور الرئيسي للمؤسسة و المتمثل في خلقع      -

 .و النمو

             القـرارات  تخـاذ إتفشـي البيروقراطيـة في    عات الصناعية الذي أدي إلىمللمج الكبيرالحجم    -

 .3من جهة ،وزيادة الطلب على القروض الخارجية من أخرى 

                أسـعار الـنفط   نخفـض إعنـدما   1986تفاقم الفشل الاقتصادي بصورة متسـارعة عـام        -

             مسـتوى الإنفـاق العـام    وفي المقابل تزايـد  في تقليص الموارد المالية بصورة محسوسة، تالتي تسبب

        وكـان النظـام أحـد    الذي برز مع بداية الثمانيـات ،  ستهلاكية غير الرشيدالإ إلى نمط لحياة نظرا

     حيث خصصـت  ، "برنامج مكافحة الندرة "من الإجراءات أشهرها  له من خلال سلسلة  المشجعين

                                                           

مركز دراسات الوحـدة العربيـة ،   : ت بيرو.  التجربة الجزائرية في الاصلاحات الاقتصاديةعبد االله بن دعيدة ،  - 1

  .) 356–355(ص ص                     ، 1999
  . 68،ص  المرجع السابقة ، عيبحمد طأ - 2
  .)359-358(، ص  المرجع السابقعيدة ، دعبد االله بن  - 3
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 تفاقم إلى الأمر الذي أدى ، ، والتشغيل لاستثماراعلى حساب  1982مليار دولار سنة  10له مبلغ 

 . 1مليار دولار مع بداية التسعينات  26الديون الخارجية التي بلغت أكثر من 

        والتي كانت تقـدر  ت إيرادات الدولة المحصل عليها منه،ضنخفإوكنتيجة لتدهور أسعار النفط 

مليار دولار سنة   7.9و  1985 ليار دولار سنة م 8.8مليار دولار إلى  10ات بـنفي بداية الثماني

 :  2و الجدول التالي يوضح الزيادة الكاملة للواردات النفطية1987مليار دولار سنة  7و ، 1986

 

1985  1986  1987  1988  1989  1985-1989  

-5,0  -4,14  -2,16  -7,6  -2,2  -8,7  

  

ثير على معدل النمو الإقتصادي الذي تطور وتسبب هذا الإنخفاظ لأسعار النفط في التأ              

  :3كما يلي 

  

1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  

%0,9 %3,6 %4 %5,6 %4,1 %5,2 %1 -%1,1 %1,8- %2,9- 

                    

       لي ستهلاك العائ، ومستوى الإ4,2 %بنسبة  تضنخفإستثمارات التي  تجه هذا التأثير نحو الإإو    

معدل التضخم الذي بلغ  رتفاعإو  ـ %40نسبة التشغيل ب نخفضتإو  0,4%إلى  نخفضإالذي 

  . 4حدا يثير القلق

مما زاد في حدة تدهور الأوضاع الاقتصادية وصعوبة التحكم فيها الضعف الكبير في الإنتـاج  و  

ر الذي جعل الجزائر تعرف ،وتخصيص كل التمويلات للقطاع الصناعي ، الأم الفلاحي نتيجة ميشه

       مليـار دولار   2.25غذائية خطيرة فعدم الاهتمام ذا القطاع جعلها تدفع سنويا أكثـر مـن    ةتبعي

 % 68الـوطني بنسـبة    الاقتصادمسيطرة بذلك على واردات ، من أجل إستراد المواد الغذائية فقط

                                                           

  .182 ،ص المرجع السابقعياشي عنصر ،  -  1
2- Ahmed Dahmani , L’Algérie a L’Epreuve Economique Politique Des 

Reformes : 1980-1997. Alger : Edition CASBAH ,1999,P 83. 
3  Hocine Benissad, Reformes Economiques En d’Algérie : L’Indicible -ـــ

Ajustement Structurel. Alger : OPU, 1991,P19. 
  .)31-30(،ص1993حلب للطباعة ، د :الجزائر . ين الأزمة الإقتصادية والسياسية ب الجزائرلول ،  محمد - 4
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مليار دينار  15والذي قدر بـ  الفلاحييرجع هذا إلى العجز الكبير الذي شهده القطاع و   %70إلى

  .1جزائري تولت خزينة الدولة دفعه دون مقابل 

    الواضح و سوء توزيع الثروة عمق الأزمة الاقتصادية ودفع بالشعب الجزائري ختلالالإن هذا إ  

  .مطالبا بالعدالة الاجتماعية  1988وذلك في الخامس من أكتوبر  نفجارالإإلى 

  

  وثقافية  جتماعيةإأسباب : ثالثا

            1974 -1973أسـعار عـام    رتفـاع إإلى المداخيل النفطية التي شهدت مـوجتي   ستناداإ  

        وكذلك القدرة على الحصول على القروض الأجنبية ، عملت الدولـة الجزائريـة    1980-1979و

بضمان التشغيل وتقليص  من خلال سياستها ستقرارهاإمن أجل ضمان  جتماعيةالإ اعلى توسيع قاعد

الأجور ، وتلبية الحاجات الأساسية من العلاج والتعليم اانيين ، وتـدعيم القـدرة     البطالة وتأمين

 1985-1966ففـي الفتـرة    ، سعار المواد الغذائية ودعم العملة الوطنيةأالشرائية للمواطن بدعم 

ذلك بفضـل إرتفـاع    ، و1984سنة  %8.7إلى  1966سنة %32.9تناقصت نسبة البطالة من 

  ألف منصب 130أكثر من  1984و  1980تؤمن بين   ن أالدولة  استطاعتمعدل التشغيل حيث 

 .19842سنة  % 72كما زادت نسبة الإجراء في أوساط السكان والتي بلغت نسبتهم ، شغل سنويا

            نتاج والإنتاجيـة  لإإلا أن هذه السياسة لم تثبت نجاعتها وأدخلت البلاد في أزمة حادة، فنمو ا  

وزيادة الإنفاق العام أتقلـت   المداخيل  التي كان عليها النمو المتزايد للتشغيل و لم يكن بنفس الوتيرة

إضافة إلى  ،1984الدولة إلى إتباع سياسة تقشفية خاصة منذ مطلع سنة  تضطرإكاهل الدولة حيث 

  : ارتبطتللأزمة التي  جتماعيةالإلى بروز الملامح مؤدية بذلك إ 1986تقهقر أسعار النفط في بداية 

                 وتعتـبر هـذه النسـبة     3.2%النمو السكاني بشكل عالي حيث قـدر بــ    إرتفاعب -

من أعلى النسب في العالم، فزيادة عدد المواليد معناه  زيادة جديدة في المطالب الاجتماعية في حين نجد 

ولا تستوعب كل هذه النسبة مما يؤدي إلى عجز ميزانية  ذا اال محدودة أن  الإمكانيات المتوفرة في ه

 . 3كل الاحتياجات الدولة عن تلبية

  

  

  

  

                                                           

  . 179،ص1990دار الهداى  للطباعة والنشر ،: عين ميلة  .  النظام السياسي  الجزائريسعيد بوشعير ،  - 1
2 -Office Nationale des statistiques, Rétrospective Statistique 1970.1996 . 

Alger :ONS Edition ,1999, P25. 
3 -John leca, Les autres, Maghreb : les Années de Transition .  paris : Edition      

Massou, 1990, P30. 
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  .1و الجدول الموالي يوضح لنا النسبة العامة للمواليد والوفيات ونسبة الزيادة الطبيعية      

  

النسبة العامة   السنة  -  أ

  %للولادات 

النسبة العامة 

 %للوفيات 

الزيادة العامة  نسبة

%  

1970  50.16  16.45  3.37  

1980  43.86  11.17  3.21  

1984  40.18  8.60  8.60  

1985  39.50  8.40  3.11  

1986  34.73  7.34  2.74  

1987  34.60  6.97  3.76  

1988  33.91  6.61  2.73  

1989  31.00  6.00  2.50  

    

وات السبعينيات نتيجة الـوعي  النسبة في سنوات  الأزمة مقارنة بسن نخفاضإنلاحظ أنه رغم   

  .إلا أا لم تنخفض إلى الحد المتوسط   الاجتماعي

       شل وعجز المؤسسات الاجتماعية التي تساهم بقدر كبير في إنتاج نسـق القـيم والحفـاظ    ف  

وظيفتها بفاعلية بما في ذلك الأسرة والمدرسة ، و منظومة التكوين والتعلـيم  و عن أداء دورها  عليها

  .2بفعل التحولات المتسارعة التي يعرفها اتمع  وماعم

  .مليون أمي  7.5إلى حوالي  1989نسبة الأمية التي وصلت سنة  رتفاعإدعم هذا الفشل  وما  

  :3والجدول الموالي يوضح لنا توزيع هذا العدد حسب الجنس وحسب فئات الأعمار         

  

                                                           

1 ONS. Op.cit. ,P2. 
  .184، ص  المرجع السابقعياشي عنصر ،  -  2

3- Mohfoud Bennoune, Les Algériennes Victimes d’une Société 

Neioartriarcale. Alger :  Editions Marinoor, 1999 ,P180. 
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  إناث  ذكور  فئات الأعمار

  21.85  5.8  سنة 19إلى  10من 

  65.97  44.4  سنة 59إلى  20من 

  98.28  92.5  سنة 60أكثر من 

      

    

  

  :ويمكن أن نرجع أسباب هذه الظاهرة إلى 

 ومخلفاته  ستعمارالإ  -

عاب كل الأطفال الذين بلغوا سـن  يالنمو الديمقراطي في اتمع وعدم القدرة على إست -

 .حة االتمدرس ، نظرا لقلة الإمكانيات المت

   .ألف تلميذ 400حوالي  1989فاع نسبة التسرب المدرسي حيث بلغ سنة إرت -

         بحيث تراجع  معدل خلق مناصب الشغل تراجعا كبيرا  تفشي ظاهرة البطالة بشكل كبير، -

ألف منصب  250ات  مقارنة بحجم طلب العمل السنوي الذي هو نحو نفي النصف الثاني من الثماني

      1986 ألـف منصـب وفي   122درت عدد المناصب الجديدة بـ ق 1985عمل جديد ففي سنة 

ألف  56إلى  1989ألف منصب  لتصل سنة  64كانت  1987أما سنة  ألف منصب 74كانت 

 .1منصب

  

  :ويمكن ملاحظة تطور معدل البطالة من خلال الأرقام التالية  

  

1984  1985  1987  1989  1990  

8.4% %9.7 %21.4 %18.1 %19.7 

  

 ـ ستثناءإمست هذه الظاهرة كل فئات الأعمار دون  لقد  ين يشـكلون  ذخاصة فئة الشباب ال

مـن السـكان، ولم    %25من السكان، حيث وصلت نسبة البطالة في صفوفهم إلى %75   نسبة 

نجـد   1990ففي سنة  الشهاداتحتى إلى الشباب حاملي  متدتإعلى هذا الحد بل           تقتصر 

تقـني   55000ين و يليسانس وتقنيين سـام  ةحامل شهاد 165000و              مهندس 400
                                                           

  1- محمد لول ، المرجع السابق ، ص34.
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 ـمما يظهر عجز الدولة عن تلبية الحقوق الأساسية  للموطنين من جهة ، ويثير ،عاطل عن العمل   ىذل

  . 1والإقصاء من جهة أخرى بالاغتراب         لبطالين الشعورا

 نية هي الأخرى لم تسـلم في حالـة التـأزم    أما فيما يتعلق بالعامل الثقافي ،نجد أن الهوية الوط  

على القضاء على مقومات الهوية الوطنية وعلى رأسها الدين   تعملستعمارية ن السياسة الإأفالمعروف 

يع شجالإسلامي عن طريق ت الدين  ريف مفاهيمتحالإسلامي واللغة العربية، وذلك من خلال تشويه و

هـذه   ،2كـار فوما تحمله من قيم وأ م اللغة الفرنسيةالطرق الصوفية ، كما عملت على تشجيع تعل

حيث وجدت الدولة الجزائرية  ستقلالهإالشعب الجزائري  ستعادإة عندما يالوضعية شكلت أزمة حقيق

والأخرى ترى في الثقافـة   ،هما محافظة وحساسة لكل ما يمس الهوية الوطنيةاحدإ يتيننفسها أمام عقل

سببت الكثير  زدواجيةالإهذه  الوحيد من التخلف الذي تعرفه الجزائر،الغربية وخاصة الفرنسية المخرج 

من التوترات داخل النظام السياسي زادا مطالب الحركة الثقافية البربرية تعقيدا،وقد نتج عـن هـذا   

سياسية إتخدت من المسألة الثقافية محورا لنضالها ووجد كل إتجاه من يمثله في  ديناميكياتالوضع ظهور 

مـع   ولدى النخب الحاكمة مما صعب من الإستجابة وحسـن التفاعـل               ب الحكم،دوالي

 ـومن ثم حـدوث العجـز والتقصـير وحـالات                 المدخلات الآتية من اتمع،  دادالإنس

  .3والانقطاع

 ـأسست لحالـة مـن الإ   ،إن الأزمات التي عرفها النظام الجزائري على أكثر من صعيد                   داد نس

التي قام ا، من خلال  راكدتسالابالرغم من الإصلاحات ومحاولات  ستمرارالإ مبرراتكل فقد معها 

  بإعتماد المنظمات الحقوقيـة المسـتقلة    ،اال أمام حركة اتمع حوفس 1987 بتقليص دور الحز

والـذي   21/07/1987 يخمن خلال القانون الجديد ا ، الصادر بتار  والسماح للحركة الجمعوية

سمح بقيام جمعيات  خارج إطار حزب جبهة التحرير الوطني، القيام ببعض الإصلاحات الإقتصـادية  

وإستقلالية المؤسسات العمومية وفقا لبرنامج التكييـف   ا، خوصصة الأراضي الزراعية     والتسريع 

  . 4لمؤسساتلالمالي   الهيكلي والتوجه نحو تخفيض الإنفاق العام  والتصحيح

فإن الوضع قـد   ،على الرغم من هذه المحاولات التي كان يراد من خلالها تجاوز الأزمة الداخلية  

وفشلت كل الإصلاحات ولم يعد بالإمكان إلا إعادة هيكلة النظام  1988مع اية سنة         إار

  .صناعة القرار الوطني  الإجتماعية الداخلية وتسمح بالمشاركة في ىعلى أسس جديدة تستجيب للقو

                                                           

  1- محمد لول، نفس المكان.
  .214، ص2003دار هومة ، :الجزائر  . الجزائر الحلم والكابوسمحي الدين عميمور ،  - 2
  .273، ص1999مركز دراسات الوحدة العربية ، :بيروت  .الأزمة الجزائريةسليمان الرياشي ،  - 3
  .45،ص1999دار الأمين ،: مصر  . يولوجية الديمقراطية والتمرد بالجزائرسوسعنصر ،  يعياش - 4
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  الديمقراطي في الجزائر  حولالأسباب الخارجية للت: المطلب الثاني      

  

تلعب البيئة الخارجية دورا لا يقل أهمية عن البيئة الداخلية من حيـث خلـق الضـغوط        

وأن النظام  على النظام السياسي، ودفعه إلى مسايرة كل تحولاا وتطوراا، خاصة        والتأثيرات 

أو مـا يعـرف   ( وثقافية،في إتجاه  فرض توجهات واحدة سياسية وإقتصادية   يسير الدولي الجديد 

فالهـا  أو  غلا يمكن لأي نظام سياسي أو دولة ما، التغاضي عنها أ و إ                )ة ولمبظاهرة الع

أصبح أمرا لا مفر منه في ظـل  ) لفة خاصة بالنسبة للدول المتخ(                تجاوزها فعامل التأثر 

وليس بمقدار أي دولة  الم قرية صغيرة محدودة الأطراف،التطور التكنولوجي الهائل، الذي جعل من الع

  .عبر حدودها الوطنية    اليوم أن تعرقل تدفق المعلومات والأفكار

  

 :وجة التحول في الأنظمة الشيوعية والإشتراكية م: أولا

         لدولية منذ بداية الثمانيات تطورات حاسمـة في العلاقـات الدوليـة ،   شهدت الأوضاع ا  

  .غربيخاصة بفعل بوادر النظام الدولي الجديد ، وما أفرزه من مد عالمي للنموذج  الديمقراطي ال

لقد لعب الظرف الدولي دورا هاما في إقرار التحول الديمقراطي تحت ضغط إقتصادي محض   

في أحيانا أخرى ، ويحصر هذا الظرف بصفة خاصة فيما أحدثته الأفكـار   لدعاية من باب اوأحيانا، 

        ويكا رفي إطـار بريسـت  " شـوف تبارميخائيل غو"لسوفياتي السابق والممارسات التي أدخلها الرئيس ا

وبا في الإتحاد السوفياتي نفسه وفي أور  ةمن تغيرات جدري) الشفافية (لاسنونت غوال )إعادة الهيكلة (

الحزب الشـيوعي   حتكاراإوالتي أطاحت بالأنظمة الشيوعية،  الشرقية، وتطور الحركة الديمقراطية فيها

من حيث الممارسة  جتماعيةالإأسفرت الديمقراطية  ، وبالتاليالسوفاتي وتفككه الإتحاد يارلإللسلطة ثم 

      ت الحياة اليوميـة للمـواطن،   الإستبداد، وتفشي الجمود الفكري والعجز عن توفير متطلبا نتشارإعن 

      يقـوم   متزايد نحو نموذج ديمقراطي واحد على الصعيد العـالمي  تجاهإعلى هذا الأساس يلاحظ وجود 

  . 1ربيغعلى الأسس التي يقدمها النموذج ال

    كـبيرين   ينلت المسألة الديمقراطية في العالم الثالث تتحرر من حاجزعإن هذه التحولات ج    

  : ومن أهمها) وبإلحاح(دون طرحها طرحا جديا  يحولان كان

 الاقتصاديكان يضرب به المثل في سرعة التطور الذي  هو النموذج السوفيتي للتنمية :  الحاجز الأول

بواسطة  تعبئة الجماهير في إطـار الحـزب    ، كان يطمح إلى تحقيق تنمية سريعة وشاملة والاجتماعي

أثـر  وتفاقم البيروقراطية كان له ) الممارسة ( غياب الديمقراطية احد ،إلا في إطار الحزب الو الواحد ،

                                                           

،  04/02/1996الصادرة بتاريخ  1592، العدد  يومية الخبر. "فكرة النظام العالمي الجديد"إسماعيل بوخاوة ،  - 1

  .20ص
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                     عيد بوبالتالي سقطت الدعاية التي كانت تسـت  ،يارهإوبالغ في تقوقع  وجمود هذا النموذج ثم تفككه 

 1.عية والتنمية الشاملة أولاتحقيق الديمقراطية الإجتما سمإبأو تؤجل الديمقراطية السياسية 

                     ين بالتحول الحاصل في العلاقات الدولية حيث أن نظام القطبيتعلق  :الحاجز الثاني  

        لأنه قائم على خلق عدم الاستقرار ،ستمرارهاإولم يكن في صالح الدول النامية لإقرار الديمقراطية 

       إن النظام الدولي الجديد سيدعم  سهل محاصرة الخصم وإضعافه،لي في المناطق التابعة لكل قطب،

دون شك التحول الديمقراطي في العالم الثالث ما دام أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين 

وهذا  ،) االإتحاد السوفياتي سابق( العدو التقليدي  ختفاءإالعالم بعد  الأمور فييسيطرون  على زمام 

في دول  برز من خلال سعيهم إلى الحفاظ الإستراتيجي، لهذا نجدها تدعوا إلى المزيد من الديمقراطيةي

خارج  الحقيقةالعالم الثالث، وأن هذا لا يعني تماما أن الغرب سيكون مناصرا ومدعما للديمقراطية 

دفوعة إلى مواكبة وفي هذا الإطار الجزائر مضطرة وم عتبارإكل  ما دام أن مصلحته فوق    ، هحدود

الصعبة التي وصلت إليها، فكان لابد من تفتح  قتصاديةالإبالنظر للوضعية  هذه التحولات العالمية،

فيه مع بداية  الذي شرع  قتصاديالإيساير التفتح ) تغيير النموذج السياسي (          سياسي 

( وللإيديولوجية السائدة أنداك  الاقتصاديةمن جهة للمشاكل                   ات وتعثر نالثماني

بالنسبة للجزائر محاولة يعني  هذا التحول ذ إ ،نفتاحإأي             ضد لتي كانت،ا ) شتراكيةالإ

عنها ،  من الأزمة، وتجنب مشاكل كثيرة هي في غنى   الظروف الخارجية للخروج كل من ستفادة الإ

  . 2مثل المقاطعة الاقتصادية الدولية

  

 :ديونية الخارجية وضغوط المؤسسات المالية الدولية الم :ثانيا

الإفريقية      للشؤونمساعد وزير الخارجية الأمريكي ) هيرمان كوهين ( صرح  1990في أفريل   

قد أضحى شرطا  الديمقراطيوحقوق الإنسان فإن  التحول  قتصاديالإإلى سياسة الإصلاح  إضافةبأنه 

النموذج الغربي ببضرورة الأخذ  فريقيةالإنصح كوهين الدول ، وقد " الأمريكيةثالثا لتلقي المساعدات 

 ـ"ووغلاس هيرد " نفسه أكد وزير الخارجية البريطاني  من العام  جويليةلديمقراطي، وفي ل  نىنفس المع

نحو التعددية وتحترم القانون  أن المساعدات البريطانية سوف تمنح للدول التي تتجه" السابق حينما قال 

أثناء المؤتمر الفرنسي الافريقي أشار الرئيس  1990 جويليةوفي   ،3"الإنسان ومبادئ السوق  وحقوق

          في المستقبل سوف تمنح للدول  التي تتحرك صوب الديمقراطية،  إلى أن المساعدات الفرنسية" ميتيران "

 ـعفدالعالم الثالث و على دول امن أهم العوامل التي ضغط قتصادية الخارجيةوكانت المساعدات الإ ها ت
                                                           

أكتـوبر   ،98، العـدد   الجزائرجريـدة  ."عملية التحول لتعدد الأحزاب السياسية الدولية " عز الدين شكري ، - 1

  .155ص         ،1989
2
  . 89 ص،  المرجع السابقة ، يبحمد طعـ أ 

، 113العـدد  " . ظاهرة التحول الـديمقراطي في إفريقيـا ، القضـايا وأفـاق المسـتقبل     "حسن عبد الرحمان ،   3

  .14،ص1993
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 تـبنى من الدول الدائنة على الدول المتلقية لتلك المساعدات أن ت كثير شترطتإدفعا إلى التحول حيث 

النامية على ما تقدمه المانحة تلك الدول عتماد السياسي والاقتصادي للدول النظم الديمقراطية وترك الإ

  .1عرضة للضغوط من الخارج أكثر  في وضع "العالم الثالث" أغلب دول العالم 

حل مشكلة وتعمل على   لتحقيق تنمية فعلية، جاهدة وعلى هذا الأساس نجد الجزائر، تسعى  

    ةدولية، وتكيف السياسة المشرطيمن ضغوط المؤسسات المالية ال الديون الخارجية المتراكمة، والتخلص

من أجل تموين الجهاز الانتاجي ( زائري للخارجقتصاد الجقتصادية نتيجة تبعية الإساعدات الإالم تقديم في

المواطن الاستثمارات بالتجهيزات التي تمول كلها من عائدات صـادرت المحروقـات    ستهلاكإوتموين 

جعلته يتعرض لهزة كبيرة  كشـفت هشاشـته،   ) من صادرات السلع والخدمات  %98المقدرة بـ 

مباشـرة   نعكـس إما  وهذا قيمة الدولار، ضإنخفا، و1986أسعار البترول منذ  نخفاضإبمجرد بدأ 

هذه الأزمة مع  زدادتإ قد، والاجتماعي الاستقرارعلى  وتأثيره، الإقتصادي يرة النموتوبوضوح على و

زيادة حدة مشكلة الديون لكون القروض ذات طبيعة تجارية، وبالتالي قصيرة الأمد مما جعلها تمـتص  

  .2نسبة كبيرة من العائدات لتسديدها

الوطني، دفع بالجزائر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي  قتصادالإالعجز المالي الذي عرفه  نإ  

    وأبدت نيتها في إجراء إصـلاحات هيكليـة    ،الماليةلطلب المساعدة  والتعميروالبنك العالمي للإنشاء 

التالي الخضوع لشروطها لربط السياسة الإقتصادية بتوجهاا وقراراا، وب ستعدادالإوهذا يعني ضمنيا 

  :المسبقية والمتمثلة في 

 .في التسيير الاقتصادي  الليبراليإتباع النهج  -

  .الأسعار رفتح اال لإقتصاد السوق من خلال تحري -

  .اد والإتفاقيات الثنائيةيرحرية التجارة الخارجية والصرف وإلغاء القيود الكمية على الإست -

  .تخفيض العملة المحلية -

 .الدور الإقتصادي للدولة وفتح اال أمام الإقتصاد الخاص و المستثمرين الأجانبتقليص  -

 .الحد من عجز ميزانية الدولة إلغاء الدعم على المواد الإستهلاكية وتخفيض الإنفاق العام -

 .زيادة قيمة الضرائب والرسوم  -

 .ضرورة الإنتظام في تسديد الديون وفوائدها في الوقت المحدد -

 .ي طارئ أو مشكل أالشروط بكل صرامة دون التدرع ب تطبيق هذه -

 . 3وقف دعم المؤسسات العجزة وتخفيض النفقات العسكرية -

                                                           

  . 91، ص المرجع السابقصامويل هنتنجتون،  - 1

2- أحمد طبيعة، المرجع السابق، ص 91.
  

  3- أحمد طعيبة، المرجع السابق، ص 92.
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حتى أا تمس سيادة الدولـة   ،واايظهر ذلك جليا مدى صعوبة تجسيد هذه الشروط و قس

    اح وضغط بإقتر( مع البنك الدولي  1991أوت  2فاق الذي أبرمته الجزائر في تكمثال على ذلك الإ

   مليون دولار مساعدة من فرنسا وهذا القرض  7.7إضافة إلى  مليون دولار، 100قيمته ) من فرنسا 

          لكن قبل ذلك وكشرط أساسـي ينبغـي الحصـول     ذو طبيعة تقنية، موجهة إلى شركة سوناطراك

 راف مستقلة مقبولة هامة جدا على الشركة نفسها، وأن تضع رصيدها النقدي لدى أط على معلومات

 .1من طرف البنك الدولي

             هذه الضغوط الإقتصادية الممارسة من طرف المؤسسات المالية الدولية في الجزائر دفعـت   كل  

 بـل فرضـت   ا ليس فقط إلى تغيير جها السياسي والإنتقال أو التحول للنظام الديقراطي التعددي

ادي والدخول في نظام إقتصاد السوق، وضرورة الإستجابة للشـروط  عليها أيضا تغيير النهج الاقتص

المفروضة عليها، من أجل الحصول على مساعدات إقتصادية وقروض مالية من طرف المؤسسات المالية 

  .الدولية 

 : التكيف مع القيم الجديدة للنظام الدولي الجديد :ثالثا

                 اهرة العولمة جملة من المفاهيم والقيم معالم النظام الدولي الجديد فيما يعرف بظ تتميز  

بحيث تستخدم كسلاح إيديولوجي، وأسلوب ) الديمقراطية ، حقوق الإنسان ، إقتصاد السوق ( 

ويتم ذلك عن  قتصادي على باقي دول العالم خاصة المتخلفة منها،جديد لممارسة التأثير السياسي والإ

       والمؤسسات المالية الدولية، توظيف قوة الإعلام،  ية، كمجلس الأمن،المؤسسات الدول ستخدامإطريق 

جية للدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة يوكل ذلك في إطار ضمان المصالح الإسترات

الأمريكية، المتحمس الأول لتعديل النظام الدولي الجديد ولقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية إلى 

وحقوق الإنسان كموقف دولي  ةالديمقراطيسلاح  ستخدامإو ستقرارالإمن نشر عدم     د حد بعي

التي تستند إلى نظام   به، وتنص عليه مواثيق الأمم المتحدة ، والدفاع  عن الحرية الاقتصادية ، فترعم

، يازنحالإشتراكية ودول عدم كل ذلك من منطلق أن أنظمة الحكم في الدول الإ      السوق اقتصاد

  .و قمعية ، ومتسببة في الركود الاقتصادي  ستبداديةإ

فضها ، بل وحق رأمام هذه التطورات المتسارعة، التي لم تترك حرية  الاختيار بين قبولها أو 

         ة على التكيف برمج) بالنظر لأزمتها الداخلية التي تعقدت (التفكير فيها، وجدت الجزائر نفسها 

                 السياسيين الدوليين لمساعدا ينالفاعلي مصداقية لمية ومسايرا لكسبمع هذه القيم العا

  .2بعاد شبح العزلة الدوليةلإومن جهة أخرى  من جهة  على تجاوز ظروفها الداخلية المتدهورة،

                                                           

1- أحمد طعيبة، المرجع السابق ،ص 94.
  

    ديوان المطبوعات الجامعية ،: الجزائر  . ة العربيةطقالتنمية الديمقراطية في الجزائر والمنمحمد العربي ولد خليفة ، ـ  2
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 التحول الخارجية دوار فعالا بل ومؤثرا في صناعة قضية  والدوافعوعليه فقد لعبت الأسباب 

ما شهده النظام السياسي المعاصر وحيث تزامنت الأحداث المتتالية لعملية التغيير ، يمقراطي في الجزائرالد

    جتماعية الأمر قتصادية والإعلى جميع الميادين  السياسية والإ حت بفاعليتها من تطورات سريعة لا

 كبيرة  االتي أدت بدورها ضغوطو الذي ترك أثار عميقة في مجال التفاعلات السياسية الدولية المعاصرة،

لا سيما الراديكالية منها، وكان من الطبيعي أن تتأثر الجزائر  على صناع القرار في دول العالم الثالث و

 تقتبعا لعوامل وأسباب عديدة بالظروف الدولية المحيطة ا ، وبتتبع بسيط لتوالي الأحداث التي سب

  .الدولية اتواضح برياح التغيير، تبين مدى تأثرها ال1988أكتوبر  أحداث
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 خـلاصة

 الأولل ــصالف

  

تناولنا في الفصل الأول بإعتباره إطارا نظريا ومفاهميا للدراسة، مفهوم الديمقراطية ، وكـذا  

  مفهوم التحول الديمقراطي والمفاهيم ذات الصلة به في المبحث الأول ، أما في المبحث الثاني فقد ركزنا        

  :، وقد توصلنا إلى جملة من النتائجحولفيه على الأسباب التي دفعت بالجزائر نحو هذا الت

 .إن الديمقراطية الحقة هي التي تؤخد برأي الأغلبية ولا تتجاهل رأي الأقلية -

إن الديمقراطية المعاصرة تعني ديمقراطية حكم الكثرة، وهي آلية ووسيلة لحل التراعات اتمعية  بطريقة  -

لمية وأداة للإرتقاء بالنظام السياسي الحاكم ، تضمن التداول السلمي على السلطة وحرية الإجتماع، س

 .وتكوين الأحزاب وحرية الرأي وغيرها من المبادئ

أما التحول الديمقراطي فهو العملية التي يتم في إطارها صياغة أساليب وقواعد حل التراعات بطـرق   -

 .ديمقراطي سلمية،  وصولا إلى وضع دستوري

بينما التغيير فهو تلك التحول الملحوظ في المظهر أو المضمون إلى الأفضل ، أو عملية إنتقال اتمـع   -

 .بإرادته من حالة إجتماعية محددة إلى حالة أخرى أكثر تطورا 

 أما الإنتقال الديمقراطي هو العملية التي يتم فيها المرور من نظام سياسي مغلق لا يسـمح بالمشـاركة   -

 . السياسية، إلى نظام سياسي مفتوح يتيح مشاركة المواطنين ويسمح بتداول السلطة

 الأسباب الداخلية الديمقراطي فقد تم حصرها في حوللى التإومن الأسباب التي دفعت الجزائر   

 :والمتمثلة في

دية     في إنخفاض سعر البترول وسعر الدولار، بما أفضى إلى هزة إقتصـا  الإقتصاديةالأسباب     

كانت  لها إنعكاساا السلبية على الحياة الإجتماعية، ودفعت بالدولة إلى التخلي عن القطاع الواسـع     

من أساسا في عجز النظام السياسي القائم عن إحتواء حجم المطالب المتزايدة تك والسياسيةمن اتمع، 

جة شخصنتها، أضف إلى ذلك جملة   للمجتمع  الجزائري المتحرك، إلى جانب إحتكاره للسلطة إلى در

   الأسباب الخارجيـة أما ، من العوامل الإجتماعية المختلفة التي كانت سببا في عملية التغيير الديمقراطي

 :فقد تم حصرها في ثلاث نقاط رئيسية هي 

   موجة التحول في الأنظمة الإشتراكية والشيوعية، حيث شهدت البيئة الدولية تغيرات جدرية  -

نظمة الحكم  في أغلب دول الإتحاد السفياتي سابقا، وتحول تلك الأنظمة إلى تـبني الديمقراطيـة   في أ

الليبرالية على النمط الغربي، وهذه الثورة الديمقراطية أدت إلى تـدعيم الإتجـاه الـداعي إلى التغـيير     

  :لذى بلدان العالم الثالث، هذا بالإضافة إلى      والإصلاح 
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ستها المؤسسات المالية الدولية جراء أزمة المديونية الخانقة الـتي كانـت   التي مار اتالضغوط -

تتخبط فيها الجزائر، حيث كانت المساعدات الإقتصادية المشروطة حلقة في عنق الدولة الجزائرية الـتي  

عليها الإذعان للشروط التي وضعها الصندوق الدولي سواءا  بعد تقديمه المساعدات الجديدة أو    فرض 

تحفيض أعباء الديون وبالتالي كانت القرارات الحاسمة التي يصدرها النظام الحاكم بمجرد إنعكاس لما  في

 .هذه المؤسسات الدولية        تمليه 

التكييف مع النظام الدولي الجديد الذي تميزت معالمه بما يعرف بظاهرة عولمة جملة من القيم  -

قتصاد السوق، وكان لزامـا علـى الجزائـر التكيـف                   والمفاهيم، كالديمقراطية، حقوق الإنسان، إ

   .    اإما جبرو مع هذه المفاهيم، إما طوعا
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  :تمـهـيد

 

من  عن مراجعة للعديد تعتبر الإصلاحات السياسية التي نصت عليها الدساتير في أي بلد عبارة             

أجل تحسينها، و لكن في حالة الجزائر و بعد التطورات التي  المواد التي تسمح بالتغيير لبعض الإجراءات من

على  كللت الاصلاحات السياسية بإصلاحات دستورية لكي تجيب 1988نجمت عن أحداث أكتوبر 

هذه ومطالب الحركة الاجتماعية حاملتا معها معاني الديمقراطية كالعلاج للمآسي  التي يعاني منها اتمع،

لإصلاحات مست طبيعة النظام السياسي القائم، فهي أكثر من كوا إصلاحات للإجراءات المنتظرة و إنما ا

هي تغيير لطبيعة النظام ،و يتجلى ذلك في كون أن هذا الإصلاح قام بحصر دور الدولة في بعض القضايا 

من لإحتكار السلطة  بدلك قواعد جديدة لنظام الحكم و ذلك من خلال وضع حد الإستراتيجية مرسيا 

بين  طرف الحزب الواحد مكرسا الإنفتاح على التعددية السياسية و التداول على السلطة و الفصل

  .السلطات، واضعا دعائم النظام الديمقراطي و متخذا النهج الليبرالي كمنهج إقتصادي 

د جاءت القوانين المنظمة للحياة الجديدة كقانون و من أجل إعادة صياغة بناء الدولة وفقا لهذه القواع      

الأحزاب و الإعلام لأن الدولة الديمقراطية و التي تنشدها الجزائر تتطلب تنظيم اتمع على أساس قواعد 

    الحرية بمعنى إحترام حقوق الانسان و إعطاء ضمانات لممارسة هذه الحقوق و هذا ما يدفع اتمع بأكمله  

  .ه لتنظيم نفسه و بكل شرائح

ا الجزائر بعد أحداث  هذا الفصل مجمل الإصلاحات التي أتت  من خلالو لهذا سوف نتطرق       

  :ر حيث تناولنا فيبأكتو

  .كآلية للتغيير الديمقراطي الاصلاح السياسي و القانوني :المبحث الأول 

 .راطي اتمع المدني و الإعلام كآلية للتغيير الديمق :المبحث الثاني 
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 صلاح السياسي و القانوني كآلية للتغيير الديمقراطيالإ: المبحث الاول 

تعتبر النصوص القانونية و التعديلات الدستورية من أقوى و أهم الضمانات للممارسات السياسية،       

      اسية  فمن خلال  وأحد مؤشرات التعبير عن مستوى التقبل الرسمي ،لعملية التحول نحو التعددية السي

هذا المبحث سيتم تناول أهم الاصلاحات السياسية و القانونية التي باشرت ا الدولة الجزائرية عقب 

و ذلك من خلال مطلبين فالمطلب الأول سيتم فيه معالجة الإصلاح السياسي كآلية للتغيير  أحداث أكتوبر

  .نظومة القانونية كآلية للتغيير الديمقراطي الديمقراطي أما المطلب الثاني سيتم فيه دراسة الم

  لية للتغيير الديمقراطي     آصلاح السياسي كالإ: المطلب الاول      

قبـل معالجة أهم الاصلاحات و التعديلات التي إتخذا الجزائر في دساتيرها التي جاءت  بعد         

لاح السياسي ،ثم نقوم  بعد ذلك في أحداث أكتوبر ،يجب أن نعطي أولا تفسير واضح لمفهوم الإص

  .في هذه الاصلاحات  التفصيل

  .1بينهم   من فعل أصلح  يصلح إصلاحا إزالة فساد بين قومه أي وقف:الإصلاح لغة   

من ثمة و فهو تحسين الاوضاع لبيئة ما ،و هو التحسين قصد التغيير و التطوير و التنمية،:أما اصطلاحا   

بمعنى تحسين جزئي في إحدى مكونات النظام كما    تدريجي في احدى فروع  اتمع و جوانبهفهو تغيير

الذي    لكن بصفة تدريجية و عليه يمكن تسميته إصلاحا نسبيا للموضوع   يستطيع ان يشمل اتمع كله

  .2يقع عليه هذا التحسين إصلاح إداري، إقتصادي، سياسي، إجتماعي

العلاقات و غير جدري في شكل الحكم تعديل أو تطوير"فقد عرفت الإصلاح بأنه  سيةأما الموسوعة السيا 

الاجتماعية بدون المساس بأسسها و الاصلاح خلافا للثورة ليس سوى تحسين في النظام السياسي 

  .3الاجتماعي القائم دون المساس بأسس هذا النظام و

سين تقوم به السلطة السياسية يهدف إلى رفع كفاءة النظام بينما الإصلاح السياسي فهو تح        

السياسي أي جعله فعالا في أداءه لوظائفه و عليه فان هدا التحسين ينصب على بنية النظام و ميكانيزماته 
4. 

                                                           

1
  . 64،ص1979الشركة التونسية للتوزيع ،:تونس . طلابالقاموس الجديد لل محمود السعدي و أخرون، - 

2
 -Fredric Maatouk, Dictionry of Sociology: English. Beirout: French Arabic 

,1993, p283. 
 

 206،ص 3،ط 1المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،ج :بيروت .الموسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيالي و آخرون،  -  3

.  
4- S.Humting. Op,cit, P301. 
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و التي تضمنت العديد   هذا ما قامت به الجزائر من خلال دساتيرها التي جاءت بعد أحداث أكتوبر        

هذه   بين فمن صلاحات السياسية و ذلك خلافا لدساتير السابقة التي عرفتهم الجزائر قبل التعدديةمن الإ

  : ا تميزت بــ أصلاحات التي جاءت ا هذه الدساتير نجد الإ

 السلطات تنظيم  :أولا

حيث عملت  ين السلطاتمن بين الاصلاحات التي جاءت ا الجزائر هي العمل على الفصل ب          

  :جل أو هذا من  دساتير الجزائر على اعتناق مبدأ الفصل بين السلطات 

  على السلطات منع تداخل السلطات و الصلاحيات و إحتمال إستحواد سلطة معينة -

 ."سلطة توفق سلطة" أو الصلاحيات الأخرى، وتعاون هذه السلطات و رقابة إحداهم الأخرى عملا بمبدأ

،حيث كان رئيس الجمهورية  1976و كرد فعل لدمج السلطات الذي أقره دستور  -

يشكل محور النظام السياسي يتولى السلطة التنفيذية قيادة الحزب ،و مشاركة البرلمان في التشريع طبقا 

 .1دون مراقبة فعلية  1976من دستور  153للمادة 

  : لال هذا الإصلاحات ما يلي و قد عرفت السلطات من خ       

  :السلطة التنفيذية  .1

ن اصبحت أب 1988نوفمبر  03لقد عرفت السلطة التنفيذية العديد من التغيرات من تعديلات      

  ) .   الوزير الاول(و يمارسها رئيس الجمهورية  و بمساعدة رئيس الحكومة  ثنائية

ة من الشعب و لمدة خمس سنوات بموجب ينتخب مباشر 1989في دستور : رئيس الجمهورية        

، لكن بدون تحديد  2"مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية " 71المادة 

  .عدد العهدات 

فقد حددت مدة تولية السلطة بمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  1996بينما في دستور        

مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية "لدستور من ا 74فقط ينص المادة 

،تجسيدا لمبدأ التداول على السلطة ،ليتم التراجع عن تحديد مدة العهدة و التداول على السلطة 3مرة واحدة 

  . 2008نوفمبر  12في التعديل الدستوري في 

                                                           

1
  . 178صالمرجع السابق ، ير،عسعيد بوش - 

وزارة التربية والتكوين، المعهد التربوي : الجزائر .1989دستور  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 2 

   .21، ص1989الوطني،

عدل، الديوان الوطني للأشغال وزارة ال: الجزائر. 1996دستور  ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 3 

  .17، ص1988التربوية،
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له  في تنفيذ  انته متميزة بحكم الصلاحيات المخولةأصبحت مك:  )الوزير الاول ( رئيس الحكومة       

،إذ يعتبر كمنسق للعمل  1996من دستور   85و المادة  1989من دستور  81السياسية العامة ،المادة 

       ،  أما التعديل 1996يه  وفق دستور غرفتمام البرلمان مباشرة بأو  الحكومي ،و هو مسؤول امام الرئيس

لى الوزير الاول مع إحداث منصب نائب رئيس إيير المنصب من رئيس الحكومة تغ 2008في نوفمبر  

  .1الوزير الاول 

  :السلطة التشريعية  .2

عن السيادة في سن  تعد الهيئة الاساسية للتعبير عن الارادة الشعبية و التمثيل و المشاركة و التعبير      

) 128الى  92(المواد من  1989تور القوانين المختلفة ،و لقد عرفت إصلاحات حيث خصص لها دس

يعد  ،فان الس الشعبي الوطني 1989و حسب دستور ) 137لى إ 98(المواد من  1996بينما دستور 

لتي تتولى التشريع و تنتخب مباشرة من طرف الشعب في دورين بالأغلبية المطلقة وفق قانون االهيئة الوحيدة 

لرئيس الجمهورية أن يشرع بين دورتي البرلمان تجسيدا لمبدأ فصل ،ولا يحق  1989الانتخابات لــ 

من   و تتألف  98،فإن السلطة التشريعية اصبحت ثنائية وفق المادة  1996بينما في دستور ، السلطات

و تنتخب   28غرفتين الس الشعبي الوطني و مجلس الامة ،فالغرفة السفلى يمكن الترشح اليها في سن 

عدد  سنة  و يبلغ 40فقد خصص لمن تجاوز سن  مة ،ة مباشرة لمدة خمس سنوات ،بينما مجلس الأبطريق

بين الانتخاب غير المباشرة و التعيين ،فيتم انتخاب الثلثين من أعضائه من   عضوا و يجمع 196أعضائه 

رئيس الجمهورية من مختلف الشخصيات قبل االس المنتخبة المحلية البلدية و الولائية و الثلث المتبقي يعينه 

  و يجدد نصفه  كل ثلاث سنوات، سنوات)06(و الثقافية و تنظيمات اتمع المدني لمدة ست  الفكرية

ن تنشئ لجان تحقيق برلمانية في كل القضايا الهامة او ذات مصلحة عامة حسب ما تنص أرقين غيمكن للو

  .2من اجل تجسيد المشاركة و المراقبة الحزبية  1996من دستور  161عليه المادة 

  :السلطة القضائية   .3

إن إستقلالية السلطة القضائية تعتبر من أهم ركائز الانظمة الديمقراطية التعددية لتجسيد مبدأ دولة       

ها التي شهرا الجزائر فلابد ان تواكب الحق و القانون و نظرا للإصلاحات السياسية و الاقتصادية 

بين الجميع وفق ضوابط قانونية موضوعية يسري تطبيقها على  صلاحات قانونية و قضائية لتنظيم العلاقاتإ

  .3الجميع من طرف السلطة القضائية لإحقاق الحق و اعادة الأمور إلى نصاا

                                                           

  . 132،ص  المرجع السابق سعيد بوشعير، -  1
2
  .153،ص  المرجع السابقإسماعيل قيرة وآخرون، ـ  

  3- محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر. الجزائر: المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، 2000، ص104.  
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و على دورها اقامة  على إستقلالية السلطة القضائية  1996و  1989قد نصا كلا من دستور        

حدد السلطة القضائية في المحاكم الابتدائية و  1989نظام قضائي عادل و في حماية الحريات ،فدستور 

منه   143االس القضائية و المحكمة العليا التي تقوم بتقويم  اعمال المحاكم و االس القضائية طبقا للمادة 

  ظيم المهنة و تعيين القضاة و نقلهم  وسيرهم الوظيفي،على للقضاء الذي يتولى تنلى مجلس الأإ،بالإضافة 

، فإن السلطة 1996ما في دستور أمع العلم أن الس يرأسه رئيس الجمهورية و ينوب عنه وزير العدل ،

القضائية بدورها شهدت تغيرات باستحداث هيئات جديدة كمجلس الدولة المختص بتقويم أعمال المحاكم 

رار دستوريا بمحكمة التنازع للفصل في حالات التراع و تحديد الاختصاص بين الادارية ،كما تم الاق

المحكمة العليا و مجلس الدولة ،و محكمة عليا للدولة نختص بمحاكمة رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة عن 

 1996من دستور  158و عن الجنيات اثناء تأديتهما لمهامهما حسب المادة أفعال الخيانة العظمى الأ

  .لكن من دون تأسيس و

على  النسبة للدور السياسي للعدالة في ظل التعددية الحزبية يتجلى في دور المشاركة و الإشرافو      

، ي منصب سياسي أثناء تأدية المهاماللجان الإنتخابية المكلفة بإقرار الشرعية الشعبية و دعم ترشح القضاة أ

  . 1،و قانون الاحزاب السياسية1996من دستور  193و  38ادتان تماشيا مع الم

  التعددية الحزبية  :ثانيا

من خلال الإصلاحات    1988لقد تجسدت التغيرات السياسية التي تمخضت عن أحداث أكتوبر        

فيفري  23التي أعلن بموجبها الرئيس شادلي بن جديد عن نيته في تجسيد التعددية الحزبية خلال دستور 

على الأحادية الحزبية  منذ الاستقلال إلى نظام قائم  على التعددية   وذلك بتغير النظام القائم 1989

مرحلة  1992-1989، حيث شكلت مرحلة 1989من دستور  40الحزبية أقرا دستوري المادة 

لى التعددية السياسية إ بية انفتاح النظام  بكل معنى الكلمة ،و كانت بمثابة مرحلة انتقالية من الاحادية الحز

كي تنظم في مؤسسات سياسية ،كانت  و الحزبية ،منحت فرصة لكافة الحساسيات السياسية الموجودة 

  .2سياسي  عن جمعيات ذات طابعبدايتها عبارة 

لحريات احترام االتعددية وو  لقد مكن هذا الدستور الجزائر من دخول عهد جديد يتسم بالديمقراطية      

حريات التعبير و الجمعيات والتجمع مضمونة "أن  منه على  39،   و من ذلك نصت عليه المادة 

  .3"حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به"على أن  40و المادة   ، "للمواطنين

                                                           

  . 109، صرجع السابقالم، محفوظ لعشب -  1

      2- إسماعيل قيرة وآخرون، المرجع السابق، ص 163. 
  .164ص ص  ،المرجع السابق، نوآخرو سماعيل قيرةإ  -  3
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          يمليضمن التنظ 1989جويلية  05الصادر في  89/11و جاء قانون الجمعيات السياسية رقم      

تستهدف الجمعية ذات الطابع السياسي : "منه على  02و التسيير الاحسن لهذه الحياة ،حيث نصت المادة 

من دستور ،جمع مواطنين جزائريين حول موضوع سياسي ابتغاء هدف لا يدر  40في اطار احكام المادة 

  .1"يمة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية و سل و سعيا للمشاركة ،ربحا

بحجة حماية الدولة و  1992و بعد الأزمة التي عرفتها البلاد عقب توقيف المسار الانتخابي في        

  .نظامها الجمهوري و الديمقراطية الفتية و دخولها مرحلة انتقالية مسيرة بمؤسسات إنتقالية 

  42توري جديد تمثل في المادة كانت العودة مرة ثانية إلى الحياة الحزبية ،لكن هده المرة ينص دس      

،تدعمت بنص قانوني " الأحزاب السياسية "،نصت على حق تشكيل 1996التعديل الدستوري لسنة 

و توجه النظام  ،1989من دستور  40ما أفضت إليه المادة  لتنظيم الحياة السياسية ،حتى يتم تجنب تكرار

د ميدانيا بإقرار التعدد الحزبي و التنظيمي المفتوح على إثره قدما الانفتاح السياسي الذي تجس    السياسي

بنصوص دستورية وأخرى قانونية تنظيمية ،و ظهرت العديد من الأحزاب السياسية ذات التوجهات 

حزبا مشكلة واحدة من ابرز النتائج الظاهرة للتحولات التي  60السياسية المختلفة ،حيث بلغت حوالي 

فيما يتعلق بالتعددية السياسية و الحزبية التي تعتبر أهم أسس بناء  1988اث اكتوبر بعد أحد عرفتها الجزائر

  .و إستقرار نظام ديمقراطي فعال      الديمقراطية 

إذا بالرغم من العدد الهائل من الأحزاب السياسية التي تم إعتمادها على إثر إقرار التعددية السياسية         

  إلا أننا يمكن أن نصنفها إلى ثلاث تيارات أساسية 1996منه و دستور  40ضمن المادة  89في دستور 

على و الإيديولوجية و الفكرية ،و كذا مواقفها من خلال القضايا المثارة   و هذا طبقا للتوجهات السياسية

  :  2الساحة و هذا التيارات هي

  لماني التيار الع –التيار الاسلامي  –التيار الوطني الثوري 

   

                                                           

المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي،  المؤرخ في  11-89الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم  -  1

  . 1989جويلية  05،الصادر بتاريخ  27، العدد  الرسمية الجريدة، 1989جويلية  05
:  الجزائر .دراسة تحليلية و نصوص قانونية :الانتخابات التشريعية و الرئاسية في ظل التعددية الحزبية بشير كاشة الفرجي، -  2

  . 28،ص  2003دار الأفاق ،
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 :التيار الوطني الثوري -1

تعتبر جبهة التحرير الوطني أهم أحزاب هذا التيار فهو الحزب الحاكم  منذ الاستقلال ،إذ جاء 

و يمثل هذا الحزب المقاومة  نتيجة فشل مختلف الأحزاب في توحيد نظراا، 1954نوفمبر  01ميلادها في 

من أهم   و يعتبر الاستقلال ضد الإحتلال  الجزائريو الأساليب التي خاضها الشعب  المتعددة الأوجه

 . 1منجزاته الكبرى

 :التيار الاسلامي  -2

 حل عقب الجديد، الأمر مع نفسيهما تكييف إعادة بعد النهضة وحركة السلم مجتمع حركة في ممثلا 

  .19922 ربيع في للإنقاذ الإسلامية الجبهة

  :  التيار العلماني  -3

ة لهذا التيار إلى فترة الحركة الوطنية لتعمل بعد الإستقلال إما تحت الحزب الواحد    لأصول التاريخياترجع     

  :ا ومن أهم تلك الأحزاب نيإقرار التعدية لتستقل وتعبر عن وجودها قانو أو تعمل في الخفاء حتى

 :جبهة القوى الإشتراكية  - 

ول في البلاد ،وهذا موازاة يعتبرها البعض الحزب المعارض الأ 1963سبتمبر  29تأسست في        

 20إعتماده الرسمي في على الحزب نال هذا  ، إذحسين أيت أحمد"لحركة العصيان والتمرد التي قادها 

 3إلى إقامة دولة القانون والحريات والعدالة والمساواة لينشط بصفة علنية ويدعو 1989نوفمبر 

   :التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية - 

إعتمد و ،1989فيفري  10في تيزي وزو يوم  1988حداث اكتوبر أبعد  هذا الحزب تم تأسيس      

  .،و هو من أشد الأحزاب معارضة للتيار الإسلامي 1989سبتمبر  06رسميا في 

   :حزب الطليعة الاشتراكية - 

يحافظ على أن   جاء على أنقاض الحزب الشيوعي الجزائري و هو الحزب الوحيد الذي استطاع      

تنظيمه في فترة الحزب الواحد خاصة في الأوساط العمالية، حصل الحزب على إعتماده الرسمي في سبتمبر 

  . 1قامة الدولة العصرية و ديمقراطيةإلى إو يعارض هذا الحزب التيار الاسلامي بشدة و يدعو   "  1989

                                                           

1 - A.Lamchichi , op.cit. ,p p(285-286).  
مجلة المستقبل ".بعاده الاقليمية و الدوليةأ:الموقف الفرنسي من الاسلام السياسي في الجزائر "الجاسور ، ناظم عبد الواحد -  2

  . 47،ص  1995،  202 ،العدد العربي
  .)66-64 (ص ،ص 1999المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،:الجزائر .الجزائر السياسي  دليل رشيد بن يوب، -  3
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 التداول على السلطة :ثالثا

حول الديمقراطي هي عملية التداول على السلطة ،حيث عرفت الجزائر كذلك من بين أهم آليات الت       

هذه التجربة مع الاصلاحات التي أقرها الرئيس الشاذلي بن جديد بعد الاحداث الدامية التى عرفتها البلاد 

مبدأ التعددية الحزبية،  40،الذي يبنى رسميا في مادته  1989فيفري  23حيث تمت المصادقة على دستور 

ار حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي ،و يعد هذا التغيير منعطفا قانونيا جدريا أمضى رسميا بإقر

بذلك المرجعية القانونية العليا للتداول  شهادة وفاة الأحادية الحزبية والإحتكار السياسي في الجزائر مشكلا

  .2على السلطة مستقبلا 

أن طار التعددية الحزبية و لا يمكن إللتداول على السلطة إلا في  دوفالمبدأ المتعارف علية أنه لا وج        

يلمس التجسيد لهذا المبدأ إلا في الأنظمة السياسية التي تقدمت على غيرها في مجال التعدد التنظيمي المفتوح 

رئيس عن ، ما يسمح بوجود تنافس على رئاسة الدولة بين عدد من المرشحين يكون فيها الاختيار الحر لل

طريق انتخابات نزيهة ،الحكم النهائي بدل التعيين او الاختيار المسبق عن طريق الاقتراح، كما يكون 

على تشكيل الحكومة بين تيارات حزبية مختلفة و للحزب الحاصل على الاغلبية الحق  في تشكيلها  التنافس

.  

في هذه المرحلة خاصة   لسلطة في الجزائرفمن خلال هذا يمكن إبراز مدى تحقق مبدأ التداول على ا       

 أرسى مجموعة من مبادئ الفكر الديمقراطي، 1996المعدل في سنة  1989فيفري  29و أن دستور 

إلى صناديق الإقتراع كآلية لتداول السلطة ،كما أرسى العديد  أبرزها التعددية الحزبية و ضرورة الإحتكام 

ة للدخول الفعلي في التعددية و الممارسة الديمقراطية تقف في مقدمتها الشروط الضروريمن الأسس و

التي عرفتها الجزائر من إقرار  ،وذلك من خلال استعراض مختلف المواعيد الانتخابية 3الانتخابات  التعددية 

  .التحول الديمقراطي ،للحكم على مدى تجسد هذا المبدأ في هده المرحلة 

أول امتحان للتجربة الديمقراطية  1990جوان  10لمحلية التي عرفتها الجزائر في تعتبر الإنتخابات ا      

على محك التجربة بإعطاء الشعب حرية إختيار  1989فيفري   23الناشئة ،جاءت لتصنع مبادئ دستور 

 ،ممثليه ،حيث شكلت بالفعل أول تداول على السلطة على المستوى القاعدي بطريقة ديمقراطية حرة

  وز عريض لأكبر حزب معارض انذاك هو الجبهة الاسلامية للانقاد بأغلبية البلديات  المقدرةسمحت بف

و لقد تعددت ردود الافعال و إختلفت حول نتائجها  ،4مجلسا ولائيا  32بلدية و بــ    855بـــ 

                                                                                                                                                         

،العدد المستقبل العربي ". طار تعددي إشكالية الصراع على السلطة في إالقوى في الجزائر ، توازنان" هدى متيكس ، -  1

  .34،ص  1993، 172
  . 96ص  ،المرجع السابق خرون،آسماعيل قيرة و إ -  2
  .25،ص  ،2001،دار الهدى :الجزائر  .حداث و مواقفأ:الجزائر في المرحلة الانتقالية  عمر برامة، -  3
  . نفس المكانخرون ،آقيرة و سماعيل إ -  4
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نزاهتها إلى انتخابات تشريعية ،و بين من راح يشكك في  بين من قاطعها و دعا           تراوحت  ،

  .ويراها عودة لنظام الحزب الواحد، و بين من اعتبراها تجسيدا للديمقراطية الفعلية

 جتياحها و ضغوطها إ ،إستمرت الجبهة الاسلامية للإنقاد  في مقابل ردود الافعال هذه و تنوعها        

ذه الانتخابات و أعلن و بدأ بالفعل التنظيم له على رئيس بن جديد لإجراء انتخابات تشريعية و رئاسية،

تاريخ إجراء الدور الأول منها ،على أن يجري الدور الثاني ثلاثة  1991ديسمبر  26الرئيس بن جديد يوم 

لها ،كما التزام   بعد ذلك ، ووعد بتوفير كل الظروف والشروط الضرورية من أجل السير العادي  أسابيع

  .1سياسي بالتعاون مع أي حزب يفوز فيها مهما كان لونه ال

و غير   عن فوز ساحق  و بالفعل تم إجراء الدور الأول منها في موعده المحدد ،وأسفرت نتائجها          

مقعدا  16مقعدا لجبهة الاشتراكية و  25مقعدا مقابل  188متوقع للجبهة الإسلامية للإنقاد بـــ 

  .2لصالح جبهة تحرير الوطني 

ات الخطوة الأولى نحو تجسيد الديمقراطية بمبادئها ،من تعددية سياسية و انتخابات أعتبرت الإنتخاب          

 تعددية و تداول على السلطة ،لكي لم يكتب لها الاكتمال بعد تدخل الجيش باسم مجلس أمن الدولة

ائر في مرحلة لتأجيل الدور الثاني منها ، وتحول التأجيل الرسمي في ما بعد إلى الغاء فعلي ،دخلت بعده الجز

إنتقالية بمؤسسات إنتقالية مستحدثه ، أهمها  الس الأعلى للدولة و الس الوطني الاستشاري و هيئات 

تولى الس الأعلى للدولة إختصاصات رئيس الجمهورية بعد الإعلان الرئيس الشادلي بن جديد  ،أخرى

المؤرخة في  02/92له وفق المداولة رقم و منحت  1992جانفي  14من بيان  02إستقالته بموجب المادة 

،سلطة إتخاذ التدابير التشريعية اللأزمة لضمان إستمرارية الدولة و تنفيذ برنامج  1992أفريل  14

  .3الحكومة، حتى يعود السير العادي للمؤسسات و النظام الدستوري 

زروال رئيسا للمجلس الاعلى للدولة و وزير إستمرت المرحلة الانتقالية بعد تعيين السيد اليمين           

، حيث بدأت مند تسلمه مهامه جولات حوار مع مختلف الفاعلين 1994جانفي  31الدفاع في 

  .السياسيين من احزاب و جمعيات اتمع المدني ،عرفت العديد من الانتكاسات و التراجعات 

سار الانتخابي المياسية على ضرورة العودة إلى إنتهت هذه الجولات بإجماع كافة الاطراف الس            

و تشريعية تعددية في اطار نظام سياسي   من جديد لإاء اشكالية المؤسساتية، و اجراء انتخابات رئاسية

 جديد مبني على مبادئ الجمهورية التي وقع عليها الاجماع ،تتضمن اساسا التعددية السياسية، وحرية

                                                           

علوم مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في ال.( 1992-1988الاصلاحات السياسية في الجزائر   ة،ورادحسين ب - 1 

  . 130،ص )  2003ــــ  2002، اداري ،جامعة الجزائر  و السياسية ،تخصص تنظيم سياسي
  . 71،ص  المرجع السابق ،رشيد بن يوب -  2
  . 202،ص  2002،) ن.د.د:(الجزائر  .النظام الدستوري الجزائري العيفا، ويحىأ-  3
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 لاساسية الفردية و الجماعية و حقوق الانسان و مبدأ التداول على السلطة  عن طريقالصحافة و الحريات ا

  .  1الاقتراع العام

و لقد تأكدت العودة فعلا من خلال أول انتخابات رئاسية تعددية عرفتها الجزائر مند الإستقلال،          

  :سجلت لصالحها عدة نقاط أهمها

 .مترشحين  أول إنتخابات تعددية ضمت أربعة

    على أسطورة الفوز وقضت فسحت اال لأول مرة لمترشح إسلامي هو السيد محفوظ نحناح،        

 .%100الشكلي بالنسبة المئوية التي تقترب بـ 

 .2أبرزت حجم المعارضة وحجم المقاطعة وحجم المقاطعة بكل شفافية      

على  ية مع القوى والفعاليات السياسية بما ساعدباشرت السلطة جلسات حوار ثنائ 1996ومع مطلع     

من  ، والتوقيع على مجموعة 1996سبتمبر  16و15يئة الأجواء لعقد ندوة الوفاق الوطني الثانية في 

حترامها ، باعتبارها الأرضية الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي تعددي ، كان أهمها التأكد إالمبادئ الواجب 

على  الديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية وتبقي التعددية السياسية ، وإحترام التداولعلى التمسك ب

بناء   السلطة عن طريق الإختيار الحر للشعب الجزائري ،من أجل تدعيم الديمقراطية التعددية وإستعمال

  .3الصرح المؤسساتي 

الرئيسي اليمين زروال، لابد أن يمر عبر إستكمال المسار وكان إستكمال البناء الديمقراطي حسب           

بعد مراجعة  1997جون  05الانتخابي بإنتخابات تشريعية لتشكيل الس الشعبي الوطني ،جرت في 

وإحداث تعديل على قانون الجمعيات السياسية خرج في شكل قانون عضوي  1989وتعديل دستور 

الجزائر وما زالت تعرفها كان سببها عدم الوضوح الموجود  في للأحزاب بحجة أن ألأزمة التي عرفتها 

حيث عبرت هذه الانتخابات عن تواصل مشروع السلطة الذي تبلور في الانتخابات  1989دستور 

  :وسجلت هذه الانتخابات أيضا رغم الانتقادات التي وجهت إليها عدة نقاط، 4الرئاسية   السابقة 

أي الجديد التجمع الوطني الديمقراطي هو انتصار للرئيس زروال نفسه، إن النجاح الذي حققه الحزب  -

  .دعم للمشروع الرئاسي الذي مثله ،وهو الذي تأسس قبيل الانتخابات بضعة أشهر 

                                                           

  . 67ص المرجع السابق ،عمر برامة ، -  1

  2- عمر برامة، المرجع السابق، ص68.
  .248صالمرجع السابق ، -  3
  .302،ص1998.دار المعرفة :الجزائر . الأزمة الجزائرية والبدائل المطروحةمصدق يوسفي ،  -  4



 

 

44 

سمي بالإسلام المعتدل والدليل حصول حركة  نعبرت هذه الانتخابات عن قبول السلطة التعايش مع  م -

 . 1مقعدة 103 على حماس والنهضة مجتمعيين

نجحت السلطة باكساب الانتخابات مصداقية من خلال مشاركة ثلاث أطراف فيها موقعة على عقد  -

  روما 

لتأمين  م الأغلبيةاجرت هذه الانتخابات بعد إعادة النظر في قانون الانتخاب الذي تبين سابقا نظ -

المتضمن القانون  1997مارس  06المؤرخ في  07-97 الانتقال إلى الديمقراطية ،حيث صدر الأمر رقم

 .العضوي المتعلق بالانتخابات

 بعد هذه الانتخابات وفي ظل استمرار الأزمة الأمنية ،أعلن الرئيس زوال عن تقليص عهدته        

 وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة اعتبرت خطوة أو اجراء لابد منه من 1998ديسمبر  11الانتخابية في 

 بفرص جديدة لتكريس مبادئ الديمقراطية بما فيها المشاركة السياسية التداول السلمي أجل تزويد الجزائيين

لهذه الإنتخابات التي دخل سباقها سبعة مرشحين اغلبهم ـــــ  و بالفعل بدأ التحضير، على السلطة

و عيدهم   ير الوطني، اين تشكلباستثناء ـــــ السيد عبد االله جاب االله ،جاؤوا من جبهة التحر

و تم تقديم السيد عبد العزيز بوتفليقة  رغم مغادرة بعضهم البعض لها لاحقا، النضالية مالسياسي و تجربته

وبدت الشخصيات السياسية  المرشحة شبه متفقة على الخطوط العامة في برامجها فهي    كمرشح الاجماع،

  2تدعيمها الالتزام بمواصلة العملية الديمقراطية وتأكد حرية الصحافة وتماعية، والى العدالة الإج تدعوا اجمالا

من  يمنعلم ن ذلك ألا إ زوير المسبقتنتخابات بحجة السحاب ستة مرشحين من هذه الإإنو رغم   

السيد حصل فيها %  60.25جراءها في موعدها المحدد و بمرشح واحد و بنسبة مشاركة وصلت الى إ

 .3بر عنها عمن الاصوات الم %  73.79عبد العزيز بوتفليقة على 

ماي  30نتخابات تشريعية بتاريخ إتنظيم  2002فيفري  25ت الحكومة الجزائرية في لنعأعدها ب  

د ثالث انتخابات تشريعية في عهد التعددية السياسية ،عرفت مشاركة حزبية واسعة حوالي ع،ت 2002

  .4كانت نتائجها من منصب التيار الوطني  حزبا سياسيا ،و 20

  :ن نقول عن هذه الانتخابات أو ما يمكن     

                                                           

الانتخابات والديمقراطية والعنف في الجزائر في الأزمة الجزائرية ،الخلفيات السياسية والاجتماعية ض الصيداوي، ريا 1-

 .545،ص1999مركز دراسات الوحدة العربية ،:بيروت  .والاقتصاية

  ) . 547ـــ  546( ، ص ص  المرجع السابقرياض الصيداوي ،  -  2
 .37،ص 2001، 14،العدد  مجلة الحدث العربي و الدولي ".الإستراتيجيبوتفليقة و الخيار "قصي درويش،  -  3
  .235،ص  المرجع السابقعبد النور ناجي،  -  4
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                 ولىن ذلك يعود بالدرجة الأألا شك  سجلت مشاركة واسعة لمختلف التيارات الحزبية ،و -

  .تبعها الرئيس بوتفليقة إسياسة التي اللى إ

طني بقوة بعد التراجع الذي شهده في تشريعات سنة بهة التحرير الوجعودة حزب  سجلتا أ  - 

 .و التراجع الواضح لحزب تجمع الوطني الديمقراطي   1997

  .سلام المعتدل وده بما يعكس رغبة السلطة في التعايش مع الإجتأكيد التيار الاسلامي و -

نتخابات إجراء إعن    ن علاو في ظل هذه التحولات التي شهدا الساحة السياسية في الجزائر تم الإ      

حيث جرت في ظروف امنية حسنة مع الاستقرار للوضع السياسي  2004فريل أرئاسية تعددية ثالثة في 

من بينهم السيد عبد   مرشحين ستةقائمة هده الانتخابات  ضمتحيث  الذي يسمح بنوع من الحراك

و بنسبة مشاركة فاقت %  83.49نسبة العزيز بوتفليقة حيث تم الاعلان عن فوزه بعهدة رئاسية ثانية ب

57 % 1. 

  :نتخابات ن يقال عن هذه الإأفما يمكن     

  %.57سجلت مشاركة شعبية واسعة فاقت  -

عكس الانتخابات التي سبقتها فهي تتماشى و المعايير  ،مصداقيةتميزها بأكثر شفافية و نزاهة و -

  .الديمقراطية

في  ائرية عن انتخابات تشريعية و التي تعد رابع انتخابات تشريعيةأعلنت الحكومة الجز 2007و في         

حزبا بنسبة مشاركة  24عهد التعددية السياسية حيث عرفت نسبة مشاركة حزبية كبيرة بلغت حوالي 

35.65 % 2.  

 زابحالأرتفاعا بمشاركة الأحزاب السياسية بما فيها حتى إ و قد تميزت هذه الانتخابات التي عرفتها الجزائر

  .ختلاف لوا السياسيإأتاحت فرص  لجميع الأحزاب ب، والتي تعودت على المقاطعة 

بعد التعديل الدستوري  نتخابات الرئاسية  الرابعة و التي جاءت تم التحضير للإ 2009أما في سنة        

ن عن المرشحين بما فيهم إذ حيث تم الإعلا منه، 74تحضرا للعهدة الثالثة ماجاءت به المادة و 2008لسنة 

إذ شهدت هذه الانتخابات مشاركة شعبية واسـعة فاقـت    الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتهية ولايته ،

                                                           

         ، 2006، 51، العدد لدوليا ث العربي ودمجلة الح".عبد العزيز بوتفليقة على أبواب العام الثامن"قصي درويش ، -  1

  .38ص 
  . 175ص ق ،المرجع السابناجي عبد النور ، -  2
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بأغلبيـة   من خلالها السيد عبد العزيز بوتفليقـة   إذ تحصل%  74لسنوات الماضية حيث بلغت نسبتها 

   . 1توليه كرسي الرئاسة  و هي أعلى نسبة يحصدها بعد% 90.2الأصوات بلغت نسبتها 

التي تعتبر أخر     2012ماي 10نتخابات تشريعية جرت في إثم شهدت بعد ذلك الدولة        

ا الجزائر في تلك الفترة حيث فتحت أبواب واسعة أمام الأحزاب المشاركة إذ نتخابات تشريعية شهدإ

نتخابات السابقة نسبة فاقت الإو هي % 43.14حزبا و بنسبة مشاركة بلغت  44شارك فيها حوالي 

  .2 2007في      التي عرفتها الجزائر

 نتخابات،ه الإذحيث قامت الحكومة الجزائرية بالتخضير له 2014افريل  17نتخابات إلتأتي بعدها      

ن ألا إ علانه لترشحه لعهدة رابعة،إبعد  بعد الإعلان عن المترشحين بما فيها السيد عبد العزيز بوتفليقة و

شهد الشارع الجزائري تضارب الآراء بين المواطنين و التهديد بمقاطعتهم للانتخابات إلا أن نسبة المشاركة 

سلامتها و عكست ذلك و كشفت الأوراق أمام المعارضين عن استقرار البلاد%  51.07التي بلغت 

و ما يمكن أن يقال عن  %  81.53  ساحقة بلغتحيث فازت المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة بنسبة 

  :  3نتخابات أاه الإذه

  .جرت في ظروف جد عادية و حسنة  -

  .شهدت مشاركة واسعة إذ بلعت نسبة عكس ما كان متوقع في الساحة السياسية الداخلية و الدولية  -

  . 4تميزت بقدر عالي من الشفافية و التراهة -

يل و الآراء حول مختلف الإصلاحات التي جاءت الدولة الجزائرية فبالرغم من لقد تباينت التحال      

لا يمكننا إنكار وجود العديد من الاخفاقات  نهأالتحول الملحوظ الذي مس مختلف االات السياسية إلا 

 :النقائص و التي تمثلت في و

المناصب في النظام السياسي  يعد من  اضعف) الوزير الأول ( رئيس الحكومة ما يلاحظ على منصب  -

في تعيين  و ااء مهام الحكومة لعدم      الديمقراطية نظرا لهيمنة رئيس الجمهورية ةالجزائري مقارنة بالأنظم

  .وجود اليات لتعيين حكومة الأغلبية او التداول بعد الفوز بالانتخابات التشريعية 

                                                           

، بتاريخ http://www.wiki pedia.argالمتاح في ." 2009 الانتخابات الرئاسية " ويكبيديا الموسوعة الحرة ، -  1

22/04/2014.  

ــات ،   -2  ــة السياسـ ــاث و دراسـ ــربي للأبحـ ــز العـ ــريعية "المركـ ــات التشـ ــاح".الانتخابـ                       المتـ

  .14/04/2014تاريخ ، ب .wiki pedia.com http://www في
    ،  http://www. wiki pedia.comالمتاح في ." 2014الانتخابات الرئاسية " ويكبيديا الموسوعة الحرة ، -  3

  .22/04/2014بتاريخ 

  4- ويكبيديا الموسوعة الحرة ، المرجع السابق.
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 في ات تحد من دورها نظرا لقوة سلطة رئيس الجمهوريةأما بالنسبة للسلطة التشريعية نجدها تواجه صعوب -

، 1996بين دورتي البرلمـان في دسـتور    حل البرلمان أو اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي مباشرة و التشريع 

بجعل القوانين لا تكون سارية إلا إذا وافـق   بإعطاء تفوق لس الأمة على الس الشعبي الوطني المنتخو

 نلرئيس السلطة التنفيذية لمراقبة البرلمـا  االتابع نظري) الفيتو ( يها ثلثي أرباع مجلس الأمة الثلث المعطل عل

في الدولة بعد رئـيس   الذي قد يسطر عليه حزب الأغلبية للحد من التداول ،و جعل رئيسه الرجل الثاني

مـن علـى    114جزئي لس الأمة و فق المادة الجمهورية المنتخب بطريقة غير  مباشرة بعد كل تجديد 

 . 1حساب رئيس الس الشعبي الوطني للفترة التشريعية

 بينما السلطة القضائية فنجد أن القيود المفروضة على إستقلاليتها تمثلت في إعتماد التعيين لتوليه القضاة -

 ود أمامها فيما يخص الحريات العامـة طرف السلطة التنفيذية و ليس إنتخام ، بالإضافة إلى وضع قي نم

لممثل السلطة التنفيذية  وزير مهم  إدارة حالة الطوارئ بإعطاء دور تنظيم التظاهرات واعتماد الأحزاب وو

 . 2على حساب بحجة حماية الأمن العام للحد من استقلاليتها  الداخلية و الولاة

  :لحزبية فهو الاخر شهد عدة إخفاقات من بينهاأما  فيما يخص الإصلاح الخاص بالمنظومة ا    

 تدني مستوى التكوين السياسي لمناضلي بعض الأحزاب و قيادام ، مما تسبب في ضعفها أو إنحلالها    -

 في بعض الحالات، زيادة على عدم إمتلاك الأحزاب لبرامج سياسية محكمة للخروج بالبلاد من الأزمة 

، نحزاب إستندت في تشكلها على أساس زعماء معظمهم قادة تـاريخيو كذلك نجد أن العديد من الأ -

 .أكثر منها على أساس أيديولوجي ، أو على أسس غير موضوعية ،وذلك بطغيان الطابع الجهوي 

من دون أن تعقـد مؤتمراـا    غياب أساليب الديمقراطية داخل الأحزاب فأغلبيتها دخلت الإنتخابات  -

ز صراعات وخلافات داخلها، أدى ا في بعض الحالات إلى الإنقسام، مثل جبهة زيادة إلى برو ةالتأسيسي

 القوى الإشتراكية ،حركة النهضة ، كذا عدم إلتزام ناطقيها الرسميين في تصريحام  بما تحث  عنه برامجهم،

 .إذ نرى أن هناك تناقض بين برامج بعض الأحزاب وخطابام السياسية

التداول على السلطة فنرى بأن كل القوانين التي جاءت ا الجزائر مـن أجـل تفعيـل     بينما عملية      

 ترسيخ هذا العنصر إلا أن في الواقع نجده يتناقض مع نفسه حيث نجده يرفض التـداول علـى السـلطة   و

حيث لمسنا  هدا الجزائرفي مختلف الانتخابات التي ش هو هذا ما لمسنا يرفض تشكيل أحزابا في السلطة ،و

لى إفي كرسي الحكم كانت من طرف حزب واحد و شخص وحيد و ذلك مند إقرار التعددية   السيطرة

  .  3يومنا هذا

                                                           

  1 - محمد لول، المرجع السابق، ص83.

  2- محمد لول، المرجع السابق، ص 84.  

  3- هدى متيكس، المرجع السابق، ص41 . 
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و حتى في ظل إقرار  و بالتالي ما يمكن أن يقال على تجربة التداول على السلطة في الجزائر هو أنه     

ضمن حرية إنشاء أحزاب سياسية كواحدة من شروط التداول السلمي، إلا التعددية السياسية بنص قانوني ت

  .إلى تداول على السلطة بل اشراك في السلطة بغية الإحتواء التعددية لم تؤدي ذهأن ه

 

  في الجزائر  الديمقراطي لية للتغييرآك الإصلاح القانوني: المطلب الثاني            

في المطلب الثاني   الأول الى الآلية المتعلقة بالإصلاح السياسي سيتم بعد أن تعرضنا في المطلب         

تناول الآلية المتعلقة بالنظام القانوني أي منظومة الحقوق و الحريات العامة التي أصبح توافرها مقياسا 

  .لإحترام حقوق الإنسان و ديمقراطية النظام السياسي 

امة الواجب ضماا و إحترامها الحقوق الفردية مثل حق وتشمل منظومة الحقوق و الحريات الع        

الصارخة ، من إعدامات و  تو النشر و إصدار الصحف و حماية الفرد و عدم تفرضه للانتهاكا   التعبير 

إعتقالات واسعة و محاكمات صورية و تعذيب ، كما تشمل أيضا الحقوق الجماعية مثل حق الإضراب و 

شرطا أساسيا للتطور و الرقي  اكوين الجمعيات و المشاركة الشعبية، بإعتبارهو الحق في ت     التظاهر 

  .الديمقراطي 

لذلك سيكون هذا المطلب محاولة لبيان مدى سعي الجزائر قدما نحو تعزيز حقوق الانسان و حمايتها    

  .أكثر استقرارامن أهم ركائز بناء نظام ديمقراطي  وضمان حقوق مواطنيها و حريام الأساسية ، كواحدة

على  لقد سعت الجزائر منذ إستقلالها جاهدة إلى تأسيس دولة قائمة على المساهمة الشعبية و حريصة   

مراعاة حقوق الانسان و حرياته الأساسية ،و حاولت تكريس المبادئ العامة المتصلة  بذلك من خلال 

ئرية المستقلة ، بإستحداث العديد  من الهيئات الوطنية مختلف الدساتير المتتالية التي عرفتها الجمهورية الجزا

الخاصة بحقوق الانسان ، و سجلت بخطى واضحة إنضمامها إلى الصكوك القانونية الدولية المعنية بحقوق 

، و تخليها ائيا عن  1989خاصة بعدما عززت إنفتاحها بالإتجاه نحو تعددية الأحزاب سنة  ،الإنسان

 .1نظام الحزب الواحد 

 تكن لم الذي أقر التعددية السياسية و نقل الجزائر إلى وضعية 1989فيفري  23و إذا كان دستور         

اللذين  ) 1976نوفمبر  22و  1963سبتمبر  08( تعترف ا سابقا على عكس سابقيه دستوري 

مبدأ الحزب الواحد، و ضيقا   كرسا التوجه الأيديولوجي الإشتراكي للدولة و أقاما نظامها التأسيسي على

                                                           

ورقة بحث قدمت لليومين " .ضمانة لحماية الحريات العامة  الجزائريتحديث الس الدستوري "و صديق ،أفوزي  -  1

 ،المتاح في                        2000حقوق الانسان و المؤسسات القضائية و دولة القانون ،الجزائر ، : الدرسيين حول 

pedia.com http://www. wiki ،2014/04/12،بتاريخ.                                         
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تعديل الدستوري المجال ممارسة الحقوق السياسية ، قد أقر العديد من الحقوق التي لممارسة الديمقراطية، فإن 

  . 1قد أكد هذه الحقوق و زاد عليها 1996لسنة 

فصلا كاملا للحقوق و الحريات العامة هو الفصل  1989فلقد خصص بموجب دستور فيفري       

رابع ، الذي جاء في شكل إعترافات تنص على أن الحريات الأساسية و حقوق الانسان و المواطن ال

مضمونة         و تشكل تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين و الجزائريات ،واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى 

دة لممارسة جيل أخر ليحافظوا على سلامته و عدم انتهاك حرمته ، وأكد على إعطاء ضمانات عدي

الشعب السلطة السياسية، كما نص في ديباجته على أنه القانون الأساسي الذي يضمن الحريات الفردية  و 

الجماعية ، و يحمي مبدأ حرية إختيار الشعب و يضفي الشرعية على ممارسة السلطات ، و يكفل الحماية 

  .2نسان بكل أبعاده القانونية في مجتمع تسوده الشرعية و يتحقق فيه تفتح الإ

هم طرق حماية و تعزيز أفضمان الحريات العامة و الحقوق الأساسية للمواطن ، تعتبر واحدة من        

حقوق الانسان او الأخرى مقياسا لمدى احترامها ، و بالتالي مقياسا لمدى الديمقراطية النظام السياسي 

في التشريعيات الوطنية و إيجاد المكانة الدستورية و يعتبر إقرار حقوق الانسان و صياغتها       نفسه، 

المناسبة لها أكبر ضمانة و أقصر طريق لحمايتها ، خاصة بإدراج المواد القانونية لممارسة هذه الحقوق و 

  .  3الجزائر في مختلف الدساتير التي عرفتها  هالحريات الأساسية   وتكريسها دستوريا ،و هو ما حرصت علي

في سبيل الحرية   مؤكدا في ديباجته بأن الشعب الجزائري قد ناضل دوما 1996ستور وجاء د       

الديمقراطية، و أنه يظهر عزمه على إنشاء مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري و جزائرية و

ضمان الحرية لكل فرد،  في تسيير الشؤون العمومية، و القدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة و

 و هو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق و الحريات الفردية  و الجماعية، أن الدستور فوق الجميع،و

من  ، التي تبرز 56إلى غاية  المادة  28يتضمن الدستور المعدل مجموعة من الحقوق و الحريات من المادة و

نما قام بإضافة إكان موجودا من قبل، و  نسان ، فالتعديل لم يحذف أي حق خلالها مكانة حقوق الا

و تظهر هذه الحقوق  ،على حقوق كانت موجودة في السابق  حقوق جديدة ، كما أنه وضع تعديلات

أن حرية التجارة و الصناعة مضمونة،  و تمارس في إطار القانون :  "منه  37الجديدة المقررة في نص المادة 

في تلك  و السياسي السائد لم يكن موجودا في الدساتير السابقة ، سبب التوجه الأيديولوجي قهذا الح، ف"

أن للقطاع  الفترة في حين رفعت هذه المادة كل لبس و كرست دستوريا اقتصاد السوق،  على أساس

                                                           

  . 75ص  ،1995ديوان المطبوعات الجامعية ، : الجزائر. زمةراء سياسية و قانونية في بعض قضايا الأأ عمر صدوقي، -  1
  .202ص ، المرجع السابقويحى العيفا ، أ -  2
-70(ص ص  ،1995ديوان المطبوعات الجامعية ، : الجزائر . في مصادر حقوق الانسان  دراسة،  يعمر صدوق -  3

71.(  
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د و لا بد أيضا من تقديم ضمانات الخاص الوطني دور مهم في الحياة الاقتصادية، بل و حتى السياسية للبلا

  . 1أساسية للاستثمار

كما أقر الدستور مبدأ عدم تحيز الإدارة، و إن لم يرد في الباب المخصص لحقوق الانسان ، إلا أن      

علاقته بموضوع حقوق الانسان واضحة ، ففي النظم العريقة وجود إدارة محايدة هو من أساسيات الدولة ، 

على السلطة ، أين تتعاقب الفرق الحكومية ذات البرامج  لظام  تعددي يسمح بالتداوخاصة    في ظل ن

السياسية المختلفة و التي تطرح مسألة تحيز الإدارة ،ما يعني ضرورة بقاء الإدارة بعيدة عن كل التقلبات و 

  . 2و تخزينهاأالتلاعبات السياسية ، تجنبا لأي محاولة لتسيسها 

في الدستور السابق  قام بتقوية بعض الحقوق الموجودة  1996ديل الدستوري لسنة و يلاحظ أن التع     

 1989من دستور 23أن كانت في المادة مثل مسؤولية الدولة على أمن الأشخاص و الممتلكات ، بعد

و هي ضرورة إقتضتها ظروف إقتصاد السوق و الأزمة الأمنية التي مرت  مسؤولية عن أمن مواطنيها فقط، 

ا البلاد، كما أن الحماية لا تغطى المواطنين فقط بل تمتد لحماية كل الأشخاص المتواجدين فوق التراب 

الوطني، و هو ما يتماشى و الالتزامات الدولية التي وافقت عليها الجزائر الواردة في العهد الدولي للحقوق 

  .3المدنية و السياسية

  : و غير مباشرة مثلكان لها أثر على حقوق الإنسان بصفة مباشرة أإلى جانب جملة من التعديلات التي      

حتى لا  التي تؤكد على ضرورة تنظيم حالة الطوارئ و حالة الحصار بموجب قانون عضوي 92المادة  - 

 .ينعكس فرص مثل هذه الحالات سلبا على حقوق الانسان و حرياته 

القضاء العادي والقضاء ( م الإزدواجية القضائية نظا1996تبنى دستور : إصلاح النظام القضائي  - 

في  لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات إجتماعية إقتصادية وسياسية أملت ضرورة إعادة النظر) الإداري

الكثير من المفاهيم التي تحكم النظام القضائي الجزائري، مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة ثم تفعيلها 

، وكدا معالجة العديد من النصوص التي لها علاقة 1999اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة بإحداث 

بصدور القانون  278-65بالتنظيم القضائي الجزائري كالقانون الأساسي للقضاء وكذا إلغاء الأمر رقم 

التنظيم أن :"على 02والمتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري وقد نص في المادة  11-05العضوي رقم 

 4"القضائي يشمل النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع

                                                           

  .16/10/1996، الصادر بتاريخ  61، العدد  الجريدة الرسمية،  1996ج ج د ش ، نص تعديل الدستور  -  1
  .89ص  ، ص 1997،  1، ط مجلة إدارة" . نوفمبر و حقوق الانسان  28تعديل " بوزيد لزهاري ،  -  2

  3- بوزيد لزهاري ، المرجع السابق،91.

  4- مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ص 178. 
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و يلاحظ "في إطار القانون  أن السلطة القضائية مستقلة و تمارس" التي تنص على  138و كذا المادة  - 

فلا بد أن يكون دون أية قيود  بأن تمارس في إطار القانون لا يفهم بان الاستقلال بمعنى اطلاق يد القاضي

 .1الإستقلال في إطار القانون و لهذا الفائدة حقوق الانسان 

يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة  لأعمال " التي جاءت في الفقرة الثانية منها  152و المادة   - 

في حماية حقوق أثر مباشر  ايكون له فه الهيئة سوذلا شك أن إنشاء ه" الجهات القضائية الإدارية 

من جهة الإدارة، و لقد دلت تجارب الدول التي أخذت بالازدواجية على أهمية مجلس الدولة في  المواطنين

 .بعض حقوق الإنسان في موجهة الإدارة  حماية

 عنو التي تنص على إنشاء محكمة عليا أعطيت لها صلاحية محاكمة رئيس الجمهورية  158المادة  - 

يرتكبها أثناء ممارستها السلطة، فهذه المادة  الخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات و الجنح التي

تكرس مبدأ المساواة بين المواطنين مهما كانت مراكز مسؤوليام ،و إدرج إنتهاكات حقوق الإنسان 

 .2بصفة واسعة ضمن مكونات جريمة الخيانة العظمى 

الذي  2011جاء تعديل دستور  1996ه التعديلات التي لمسناها من خلال دستور بالإضافة إلى هذ      

  : قام لإصلاح العديد من المواد التي عرفتهم مختلف الدساتير السابقة و تمثلت هذه الاصلاحات في 

من باب الإصلاحات شكل القانون العضوي المتعلق :  01_12إصلاح قانون الانتخابات : أولا

أو السوق  أساسا لعملية الإصلاح السياسي بإعتباره القاعدة القانونية التي تعبر عن اال بالإنتخابات

لهذه الإصلاحات حيث أدخلت عليه ) السياسية ، القانونية ، الاجتماعية ( السياسية التي تحدد القيمة العامة 

  : بعض التعديلات أهمها 

و هي لجنة مستقلة تتشكل من ممثلي الأحزاب السياسية :قبة الانتخاباتإستحداث اللجنة الوطنية لمرا  - 

من الكفاءات الوطنية،  المشاركة في الإنتخابات إضافة إلى ممثلي المرشحين الأحرار و من أمانة دائمة تتشكل

بحيث تنظر في كل التجاوزات التي علاوة على ذلك تم إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 

القضايا التي تحيلها إليها و  و   في كل خرق للقوانين  تمس مصداقية و شفافية العملية الإنتخابية و تنظر 

بالإضافة إلى  مع اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات  يمكن لهذه اللجنة تبادل المعلومات المتعلقة بالانتخابات

هذه اللجنة باستقلاليتها عن وصاية الإدارة أو  عتتمتو تسيير الحملة الإنتخابية مع عدم تدخل في صلحها 

من قانون الانتخابات أن هذه اللجنة تتشكل  168وزارة الداخلية ، بإضافة  إلى أا و حسب المادة 

ضعها بمناسبة كل إقتراع، و تملك صلاحيات البث في و يتم و حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية ،

( بعض التعديلات، مثل رفع عدد نواب الغرفة السفلى للبرلمان من   الترعات ،كما أدخلت على القانون

، و تخفيض سن )بالمائة  30(زيادة التمثيل النسوي في كل قائمة الى و  )مقعدا  462(إلى ) مقعدا  389

                                                           

  .المرجع السابق، )183-92(، المواد من 1996دستور -  1
  .)95- 94(، ص ص المرجع السابقبوزيد لزهاري ،  -  2
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و هذا في إطار تشبيب ) سنة  25(إلى خمسة و عشرون)  سنة  28(و عشرون سنة  رشح من ثمانية الت

 .1من الدخول إلى المنافسة على مستوى كافة االس المنتخبة      االس المنتخبة و تمكين الشباب

ضمن       و يأتي هذا الإصلاح السياسي:  توسيع حظوظ التمثيل النسوي في االس المنتخبة  -

  .2مسار تعزيز مكانة المرأة في االس المنتخبة

  

اتمع  و محاربة كل أشكال التهميش و الهيمنة السياسية :  04_12قانون الاحزاب السياسية : ثانيا

طارات جديدة تسمح بمشاركة إب السياسية و جذب خمن خلال توسيع التعددية الحزبية و تجديد الن

تعريف الأحزاب السياسية و تحديد شروطها و كيفيات انشاءها و تنظيمها و وسع علاوة على أسياسية 

بشأن إعتمادها ) وزارة الداخلية ( و نشاطها ليضع الإطار السياسي و القانوني الملزم للإدارة       عملها 

) 60(و شرعنة عملها بحيث بعد سكوت الادارة مثلا بعد إنقضاء الستين  أو رفض الأحزاب السياسية 

لها بمثابة الترخيص للأعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد المؤتمر التأسيسي، كما     يوما المتاح 

يوما من تاريخ تبليغ ) 30(قصاه أجل أو يكون قابل للطعن في  يكون قرار الرفض معللا تعليلا قانونيا 

  هذا القانون إلى تمثيل أوسع من مختلف شرائح   يهدف.3الرفض

التي أقرها حد محاور الاصلاح أشكل هذا القانون :  ةقانون حالات التنافي مع العهدة البرلماني: ثالثا

، و يقصد بالتنافي في مفهوم القانون العضوي رقم  2011الرئيس في خطابه الذي وجهه للأمة عام 

عضوية في البرلمان و عهدة الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة الإنتخابية ، الجمع بين ال)  01_12(

إنتخابية أخرى او بينهما و بين المهام او الوظائف او الانشطة المحددة في القانون، و هو الأمر الذي  ركزت 

عليه بعض الفواعل السياسية من خلال مقترحاا للإصلاح حول مشروع قانون حالات التنافي ، بتنافي 

و منعهم من دخول الساحة السياسية إلا أن القانون جاء مغايرا حالة رجال الاعمال مع العهدة البرلمانية 

    .4لطموحام

يمكن القول أن التعديلات التي جاءت ا الجزائر في مختلف دساتيرها قد وضع حقوق الانسان        

ان لها ك دستوريا في موضع إيجابي، خاصة في وجود نصوص جديدة أضيفت زيادة على الأحكام المعدلة، 

التي تتطلب وجود  يس دولة الحق و القانونرأثار إيجابية على حقوق الإنسان، و هذا كله يسير في إتجاه تك

                                                           

2-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الإنتخابات، الجريدة الرسمية، العدد 

).31-30(،ص ص  2012جانفي  14الاول بتاريخ   

3- كروشي فريدة، ظاهرة الإحتجاجات ومسار الإصلاحات السياسية في الجزائر. (مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في 

.51، ص ) 2013تخصص تنظيم سياسي وإداري، جامعة ورقلة، : يةالعلوم السياس   
3
،  الجريدة الرسميةالسياسية ،  بالأحزابالمتعلق  04 - 12، القانون العضوي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 

  ) . 12_  09( ، ص ص 2012، فيفري 02العدد 
4
  اث بحركز العربي للأالم: قطر . ياسية نتائجها بعد الانتخابات التشريعية في الجزائرالاصلاحات السعبد القادر عبد العالي ،  - 

  . 02، ص  2012دراسة السياسات،  و
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نؤكد ونجزم بأن نصوص دستورية تحميها و ضمانات توجب عدم إنتهاكها، لكن هذا لا يجعلنا  

على أرض الواقع لأن قوانين الحرية الإصلاحات التي أتت ا الدساتير الجزائرية تكاد تكون مجسدة 

والتعددية تظل تحت سيطرة الممارسة السياسية للنظام السياسي الجزائري الذي تحد من حريات التعبير 

والرأي حتى وإن كان ذاك منصوصا عليه في القوانين مثل حرية الإعلام ومحدودية وتضييق أدوار الأحزاب 

نونية في حد داا، التي تعد أغلبها مبهمة وغير واضحة ومفهومة في السياسية، إضافة إلى طبيعة الصيغة القا

  . قضايا وأمور سياسية عديدة

  

  

  .المجتمع المدني و الاعلام كآلية للتغيير الديمقراطي  :المبحث الثاني

جل ضمان أمن ة في  ظل موجة الإصلاحات و التعديلات التي باشرت ا السلطة الجزائري       

و   له عمدت علي تعديل كل من قانوني الحركة الجمعوية نالسير الحس المسار الديمقراطي و في  ستمرارهاإ

المزيد من الحقوق و الحريات للمواطن كحقه في انشاء الجمعيات و حريته في  المنظومة الإعلامية دف فتح

  .الرأي       و التعبير و غيرها من الحقوق 

 التطرق إلى اتمع المدني كألية للتغيير الديمقراطي في المطلب الأولفمن خلال هذا المبحث سنحاول       

  .لى المنظومة الإعلامية كألية للتغيير الديمقراطي إأما في المطلب الثاني سنتطرق 

    لتغيير الديمقراطيآلية لالمجتمع المدني ك: المطلب الأول      

إهتمامـا متزايـدا في الخطـاب     الماضية تينيالعشر عرف اتمع المدني كمفهوم و كممارسة منذ       

و الدراسات العلمية الاكاديمية و الندوات و الملتقيات العلمية و أصبح بذلك حـديث العـام و    السياسي

في مختلف أرجاء العالم خاصة بعد إنتشار موجة الديمقراطي ، وإعتبار اتمع المدني أحد ركـائزه    الخاص

  .اسية الأس

ستبداد قد يصدر من الدولة  فهو قادر إو عليه فاتمع يمثل سلطة الشعب في مواجهة أي احتكار أو        

على فرض إرادته و رغباته و قادر على التأثير و المساهمة في قرارات الدولة و هو بذلك يقوم بكل وظائفه 

  .في مختلف دول العالم  و على رأسها وظيفة الضبط الاجتماعي، و هذا ما نجده

و الجزائر التي تبنت الخيار الديمقراطي كبديل لابد منه، و عملت مند بداية دخولها مرحلة التعدديـة        

الحزبية، على دعم مؤسسات اتمع المدني من خلال دعمها لأهم عنصر لها ألا و هي الحركة الجمعويـة،  
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، و ـذا المنطلـق    1رلمؤسسات الفاعلة للمجتمع المدني في الجزائأن الجمعيات المدنية تشكل أهم ا ربإعتبا

  :سيتم التوسيع في هذا المدخل من خلال المطلب التالي 

 :اتمع المدني في الجزائر تطور : أولا

التي   نقصد باتمع المدني عالم المنظمات غير الحكومية بكل اصنافها و أنوعها خارج إطار الأحزاب

لمصنفون في تصنيفها هل هي ضمن اتمع المدني أم لا، باعتبار أا مؤسسـات لهـا إرتبطـات    يختلف ا

 بالحكومة من حيث إمكانية تشكيلها لحكومات إذا توفرت لها الأغلبية أو تطمح لفعل ذلك أثناء وجودها

وية و هي مرادفـة  في الجزائر إستعمال كلمة الحركة الجمعالذي يغلب في المعارضة، و بالنسبة للمصطلح 

  .2لكلمة العمل الأهلي أو المنظمات غير الحكومية

هو  و التعريف الأقرب لما نقصده نجده في الجملة التي أطلقها هيغل على اتمع المدني قديما حين قال

في ، أو ما ذكره جان لوي كرمون حديثا "الفضاء المتاح للناس بين الاسرة و الحكومة لينظموا شؤوم "

مجموعة العلاقات بين الافراد و الهياكل الاسرية و الاجتماعية و الاقتصـادية    " كتابه بأن اتمع المدني هو 

 .3"و الثقافية و الدينية التي تقوم في مجتمع ما بعيدا عن تدخل الدولة 

الذي  ان هو الملجأ الكبيريمثل اتمع المدني ذا  التعريف زخما تاريخيا كبيرا بالنسبة للجزائر إذا ك      

م و هويتهم و ثقافتهم و طموحام و أفراحهم   موجد فيه الجزائريون فرصتهم للتعبير عن دواو أحزا

أثناء حقبة الاستعمار الفرنسي، فمنذ العشرينيات من القرن العشرين من زمن الإحتلال إهتم المواطن 

مات و الروابط و النوادي التي تم بالمسرح و الفنون و الرياضة و ل الجمعيات و المنظيالجزائري بتشك

التعليم و القضايا الدينية و الخيرية و الإجتماعية و غير ذلك من أصناف النشاطات اتمعية ضمن القانون 

، ثم تطورت هذه النشاطات مع تطور الحركة الوطنية فصارت رديفا  1901الفرنسي المسمى قانون 

النضال         من أجل الحقوق و الحرية و الكرامة ثم أستعملت هذه التجربة و هذه ا القنوات  أساسيا في

بعد الإستقلال عانت الحركة ، و اتمعية الوسيطة في التمكين للكفاح المسلح إلى تحقيق الاستقلال

الحزب الواحد الجمعوية من الأحادية التي فرضها نظام الحكم إذ منع كل نشاط مجتمعي خارج سيطرة 

له سيمت المنظمات الجماهرية تعمل ضمن الإدارة السياسية  الذي أسس لنفسه منظمات مدنية تابعة

كانت  1971و القوانين لتؤكد هذا التوجه فحتى سنة  الحاكمة و تروج لمشاريعها ، جاءت المراسيم

نشاط جمعوي تحت وصاية  الإدارة من الذي يجعل كل  1964الجمعيات تسير بمجرد مرسوم مارس 

 72 -21المعدل تحت رقم  71-79جاء الامر رقم  1971مارس  12حيث التأسيس و النشاط ، و في 

                                                           

  مركز دراسات التنمية و السياسة : القاهرة . اتمع المدني و التحول الديمقراطي في الوطن العربيسعد الدين إبراهيم،  - 1

  . 34، ص  1991، الدولية

2- سعد الدين إبراهيم، المرجع السابق، ص 35.
  

3
    ،249، العدد  مجلة المستقبل العربي". إشكالية نظرية : مفهوم إدارة شؤون الدولة و اتمع " سلوى الشعرواي، - 

  .108، ص 1999
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من  الذي سمح لتأسيس الجمعيات بشرط الحصول على ثلاثة اعتمادات ، الأولى 1971جوان  07في 

من وزارة المختصة ، و بالرغم من أن هذا الأمر       السلطات المحلية ، و الثانية من وزارة الداخلية و الثالثة

لم يسمح إلا بتأسيس الجمعيات         لم يحدد إختصاصات الجمعيات المسموح ا غير أن في الواقع 

بأن  نو بعد أن يتم الاطمئنا   الثقافية و الرياضية و الفنية و الدينية التي لا تم بالشأن الدفعي و المطلبي 

  . 1تنسجم مع إتجاهات الحزب الواحد تماد ليست لهم سوابق أو ميولات سياسية لاطالبي الإع

إيديولوجية تمثلـت في القيـام    تبدأت تظهر في هذه المرحلة تغيرا 1990إلى  1980أما سنة    

       بإدخال إصلاحات اقتصادية كالتخلي عن المركزية في التسيير و إنسحبت الدولة تدريجيا من بعض الميادين     

و من الإستثمار، خاصة بعد الأزمة الإقتصادية في أواسط الثمانيات، كمـا إنفتحـت السـلطة نوعـا                  

ما على الجمعيات و العمل التطوعي ، و سمحت لها بالقيام ببعض الأعباد ،و ذلك بعد تبنى الميثاق الوطني 

ي شجع المواطنين علـى تأسـيس   الذ 21/07/1987بتاريخ  15/87ثم صدور القانون  1986لعام 

جمعيات أهلية في االات الاجتماعية و الاقتصـادية و الثقافيـة و الرياضـية  و المهنيـة، فإسـتجابت               

بـالتخفيف          ) مـثلا   1986أحداث قسـنطينة  ( بذلك السلطة لمطالب و ضغوط الحركات الاجتماعية 

معوي و التطوع، و في هذا السياق ظهـرت أول منظمـة   من القيود التي كانت مفروضة على العمل الج

  .2 1987و هي الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان و التي تم الإعتراف ا سنة  1985لحقوق الإنسان سنة 

ألف جمعية ، إلا إا لم تتمتع بكامل الحرية و الاستقلالية       11و قد بلغت في هذه السنة حوالي       

أو ثورة الشباب المهمش ، حيث حركت هذه الاحداث الجمود       1988أكتوبر  حتى جاءت أحداث

الذي دشن مرحلة جديدة     1989الذي عرفه اتمع الجزائري و إنفتح على عوالم جديدة، فجاء دستور 

ة في تاريخ البلاد هي مرحلة التعددية و الإنفتاح الديمقراطي، حيث أى نظام الحزب الواحد و سمح بحري

التعبير و التظاهر و حرية الصحافة ، و رفع الكثير  من القيود التي كانت مفروضة على تنظيمات اتمع 

المدني،     مما ادخلها في ديناميكية و زخم جمعوي لم يسبق لهما مثيلا من قبل فسميت هذه المرحلة 

  .ع تبني نظام اقتصاد السوق بالانفجار الجمعوي نظرا للعدد الكبير للجمعيات و تنوع أنشطتها خاصة م

على أن الدفاع الفردي أو عن طريق الجماعة عن الحقوق  1989دستور  32إذ نصت المادة      

منه حددت مجالات التطبيق في حرية التعبير  و التجمع و الجمعيات، و جاءت المادة  41مضمون، و المادة 

دولة تشجع تطور و نمو الحركة الجمعوية و لتؤكد على أن حق انشاء الجمعيات مضمون ، و أن ال   43

 .3القانون يحدد كيفيات و شروط تأسيس الجمعيات

                                                           

  اجستير ،معهد علم رسالة مقدمة لنيل شهادة الم.(  النخبة النسوية و التنشيط الجمعوي في الجزائر، بيبيمونكلتوم  -  1

  . 75، ص )  2004الاجتماع، 
، الكويت  04، العدد مجلة العلوم الاجتماعية " . ظاهرة العنف السياسي في الجزائر " سرحان بن دبل العتيبي ، - 2

  .) 10-07( ص ص  ,2000،

     ، 2002، 05، العدد  وهران CRASC" . باب بالسياسة في الجزائرششاركة الجمعوية و علاقة الالم"عمر دراس،  -3 

  . 24ص 
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     90-31تأسست معظم الجمعيات الجزائرية ، و هذا مع صدور القانون الجديد 1990و في سنة     

اعية الذي فتح أمام الحركة أفاقا واسعة للعمل و النشاط و التطوع و تقديم خدمات الرعاية الاجتم

ناحية تحسين المناخ القانوني حيث  نوالمساهمة       في التنمية ،و بذلك حصلت على مكاسب كبيرة م

  .                                  اصبح المواطن الجزائري يمتلك اليات تضمن له حرية التعبير و الحركة و التجمع 

التي كانت تضم تحت لوائها  ةالجماهيري أما في الجانب السياسي إختفت أو ضعفت المنظمات       

جمعيات عديدة يهيمن عليها الحزب الواحد، حيث تركت مكاا لظهور التعددية في الميدان الجمعوي و 

  .1النقابي بالتوازن مع التعددية السياسية 

دين أما في الجانب الاجتماعي فقد تميز هذا القانون بالإنفتاح العمل الجمعوي على كل الميا      

) 02( الإجتماعية و الثقافية والصحية والخيرية و غيرها فتحررت طاقات بشرية هائلة لفائدة اتمع فالمادة 

او المعنويين أحرارا في وضع معارفهم ووسائلهم  تؤكد على أن الأشخاص الطبيعيين 31-90من القانون 

جتماعية او العلمية، و ذلك في اطار تعاقدي و أموالهم لترقية مختلف الأنشطة التي م حيام المهنية او الا

  . 2من القانون 07دائم أو مؤقت     و لأهداف غير ربحية، و تعتبر الجمعية قانونية وفقا للمادة 

الـذي بفضـله تغـيرت     1989إذا بعد التحول إلى النهج الديمقراطي والتعددية التي كفلها دستور      

قديرات الرسمية لوزارة الداخلية بصفتها الوصاية الأولى على الحركـة  الواجهة السياسية للبلاد، أشارت الت

 48إلى  1992الف جمعية سـنة   30الجمعوية إلى أن عدد الجمعيات الجزائرية كبير حيث تطورت من 

،  2001ألف جمعية سنة  75، لينتقل إلى حوالي  2000ألف جمعية سنة  53، ثم إلى  1997الف سنة 

وطنية تنشط أو بالأحرى مسجلة في جميع االات،  و على رأسها الجمعيات المهنية  جمعية  830منها نحو 

جمعية ثم الجمعيات الرياضية و الثقافية     200بـ  ) الخ ..... جمعيات ، أطباء ،محامين ، تجار ، مقاولين ( 

عيات ، إضافة إلى جمعية وطنية في اال الطبي و الصحي و غيرها من الجم 73جمعية وطنية، و  80بــ 

ألف، و أخرى تتحدث  57هذه الأرقام هناك تقديرات أخرى متفاوتة أوصلت عدد الجمعيات إلى حوالى 

الف لهذا تبقى هذه الأرقام تقريبية فقط، لأنه من الصعب التأكد من حقيقـة وجـود بعـض     60عن 

ا متوقفة أو إنقرضت تماما، فالكثير الجمعيات سوآءا الوطنية أو المحلية، أي ما إذا كانت لا تزال تنشط أم أ

منها تعمل في المناسبات أو برغبة من الإدارة حتى لم تجدد عقد جمعيتيها العامة ، لكن هذه الأرقام تدل على 

أن الجزائر قفزت قفزة كبيرة في التطور الاجتماعي و التحديث على الأقل من حيث عدد الجمعيـات ، و  

  :  3حاول أن نوجز بعضها كالتاليبالرغم من هذا الكم الهائل سن

   

                                                           

  1- عمر دراس ،المرجع السابق،نفس المكان.

  2- عمر دراس، المرجع السابق، ص 25.
رسالة مقدمة لنيل شهادة ( .حتواء في علاقة النقابة بالسلطة في الجزائر إشكالية الاستقلال و الإسعيد بوشيخو ،  -  3

  . 143، ص )  1998جامعة الجزائر، ،الماجستير
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 :  الجمعيات النقابية :أولا

 :(UGTA)الاتحاد العام الجزائرين   - 

إنضم فيها بعد كباقي التنظيمات الجزائرية إلى الجبهـة التحريـر        ،  1956و الذي تأسس سنة 

عام للعمال الجزائريين و لقد عان الاتحاد ال 1962جويلية  05التي قادت البلاد إلى النصر و الإستقلال  في 

فانظم الاتحاد    " احمد بن بلة "كثيرا بعد الإستقلال من جراء السياسة الصارمة التي إنتهجها الرئيس السابق 

، إلا أنـه  "هواري بومـدين  " إلى السلطة الجديدة و التي قامت بالتصحيح الثوري بقيادة الرئيس الراحل 

ذان عملا على أن تكون قيادات الإتحاد العام للعمال الجزائريين خضع من جديد لهيمنة الدولة و الحزب الل

  .1موالية    و خاضعة لهما

و بقي الإتحاد مهيمن عليه كباقي تنظيمات اتمع المدني إلى غاية مرحلة التعددية ، حيث صـدر              

منه على حق العمـال   02القانون الخاص بكيفيات ممارسة الحق النقابي، إذ تنص المادة  1990في جوان 

الأجراء و المستخدمين و المنتمين إلى مهنة او قطاع او نشاط واحد أن يكونوا تنظيمات نقابيـة للـدفاع          

و التي تنص بضرورة  06عن مصالحهم، كما يمكن أن تؤسس النقابة وفق شروط بسيطة محددة في المادة 

و التمتع أيضا بكافـة  ، سنوات على الأقل 10المكتسبة منذ تمتع  النقابيون بالجنسية الجزائرية الأصلية أو 

ن يكونوا راشدين ، و لم يصدر منهم أي سلوك مضاد للثورة التحريرية، و أحقوقهم المدنية و الوطنية ، و 

كما ينص القانون على الحقوق و الواجبـات   ،أخيرا يشترط عليهم ممارسة نشاط له دف التنظيم النقابي

شخصية معنوية و أهليـة مدنيـة    ةتعتبر النقاب" بأن  06ضطهاد ، و تنص المادة إمن أي   تحمي النقابيين

ضطهاد بالإضـافة الى  إونص القانون على مواد تحمي النقابيين من أي تعسف او       ،"بمجرد تأسيسها

ة الى حد كـبير  القوانين المتعلقة بالأحكام التأسيسية و الموارد و الأملاك و حالات الحل و العقاب المشا

 .2 31-90لقانون 

             بـالحق النقـابي و المعتـرف     57و  56في المـادة   1996إضافة الى تأكيد الدستور الجزائري        

               مـن الـوطن   أبه لكل المواطنين و الحق في الاضراب لكن بشكل قانوني و دون ان يضـر بسـلامة و   

  .3لبلاد و كل ماله منفعة للمجتمع و ا

                                                           

  1- سعيد بوشيخو، نفس المكان.
،  الجريدة الرسميةالمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي  ،  14- 90، قانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 2

  ). 766-765( ، ص ص  06/07/1996، الصادر بتاريخ  61العدد 
،  الجريدة الرسمية،  1996ديسمبر  08المؤرخ  بتاريخ   1996زائر ، دستور الجالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -2

  .05، ص  76العدد 

رسالة مقدمة  لنيل شهادة (. 9991-1989اتمع المدني و دوره في التنمية السياسية بالجزائر هشام عبد الكريم ،  -3

  ).93- 92(، ص ص ) 2006الماجستير ، كلية العلوم السياسية و العلاقات الدولية ، جامعة الجزائر ،
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 :   (SIF)النقابة الإسلامية للإنقاذ - 

للجبهـة الإسـلامية   "و التابعة   1992جوان  30في  14-90و التي تأسست بموجب القانون        

         ، و الذي عمل على خلق قواعد عمالية خاصة به ،و خرق الاتحاد العـام للعمـال الجزائـريين    " للإنقاذ

          و تمكنـت " لتعليم ، الصحة ، النقل ، السـياحة و الاتصـالات   ا"على قطاعات  SIFو لقد ركزت 

،                 تهذه النقابة الإسلامية من استحواذ على قاعدة عمالية واسعة نسبيا و القيام بالعديد مـن الإضـرابا  

  . 1992إلا أنه تم تعليقها بعد حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ سنة 

  : ذ الجزائر اللجنة الوطنية لإنقا  - 

محاولة منه للحضور على المسرح السياسـي   1992و التي أسسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين في    

      دف مواجهة النفوذ المتنامي للجبهة الاسلامي للإنقاذ ، و قد انضمت اليها منظمات أخرى المتمثلـة 

  .1و بعض منظمات حقوق الانسان  أصحاب العمل و المدراء ، الشركات الحكومية و الخاصة:في 

  

  : الجمعيات النسوية :ثانيا

تم تنظيم  اتمع المدني في جمعيات وطنية أو جهوية ، ومن تم خلق عـدة جمعيـات ـدف إلى            

مساعدة دعم وترقية المرأة في كل الميادين وبمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أنواع التمييز 

فالمرأة الجزائرية شهدت تحولات في أوضاعها ومراكزها وظهـرت عـدة   ) 1996ماي 22(المرأة ضد 

كمـا   ،والنساء والتنمية  والنساء الفلاحات، جمعيات نسوية خاصة بالنساء الإطارات والنساء المقاولات،

  .2يتواجد في الميدان العديد من الجمعيات التي تعني بشؤون المرأة

  :  الإنسان جمعيات حقوق :ثالثا

صادقت الجزائر على إتقافات الأمم المتحدة السبع المعنية بحقوق الإنسان وكذا المواثيق الإقليمية ،            

الرابطة "وقد شهدت نشأة عدة منظمات حقوق الإنسان بتنوع إختصاصاا فبعضها بإختصاص عام مثل 

وبعضها متخصص للنهوض " عن حقوق الإنسان الرابطة الجزائرية للدفاع "الجزائرية لحقوق الإنسان ،

وجمعية الحياة من أجل الأشخاص المصابين " بحقوق فئات معينة مثل جمعية نور لحماية حقوق الإنسان 

   .3فلكل من هذه المنظمات مجال مختصة فيها  ،والجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد" بالإيدز 

   

                                                           

  
  .  68،ص 2000، 359العدد ،مجلة المستقبل العربي". اتمع المدني في الجزائر "أيمن إبراهيم الدسوقي ،_ 2

  3- رشيد بن يوب ، المرجع السابق ،ص ص (90- 91).
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  :الجمعيات الثقافية  :رابعا

نظمات والجمعيات التي ذكرنا هناك مجموعة أخرى تم باال الثقافي ،كالجمعية إلى جانب الم  

العربية للدفاع عن اللغة العربية، والحركة العربية الجزائرية ، وهما ينشطان عندما تتعلق المسألة باللغة العربية 

تسامح أبدا عندما محور نضالهم ،تحضى هذه الجمعيات بدعم قيادات سياسية وثقافية معروفة وهي لا ت

يتعلق الأمر بالمساس باللغة العربية، من أمثال أحمد بن نعمان وعلي بن محمد الوزير السابق وغيرهما من 

إطارات التيار العروبي والإسلامي، وفي مقابل هذه الجمعيات تنشط الحركة الثقافية البربرية من أجل إعادة 

لشعب الجزائري وتناضل من أجل ترسيم اللغة الأمازيغية وهو ما الاعتبار للغة الأمازيغية والهوية البربرية ل

  .1بعد إستجابة رئيس الجهورية لهذا المطلب 2001به بعد الاضطرابات التي جرت في منطقة القبائل  فازت

إذا بالرغم من هذا الكم الواسع الذي شهدته الحركة الجمهورية والذي جعلها تحتل المركز الأول في 

وذلك بفضل العديد من الإصلاحات والتعديلات التي قامت ا الدولة خاصة بعد أحداث الوطن العربي 

لا أننا لا ننكر حقيقة أا واجهت العديد من المضايقات والعراقيل إأكتوبر والتي جاءت ا مختلف دساتيرها 

  :راقيل في أو من طرف بيئتها الداخلية وتمثلت هذه الع) الدولة(سواءا من طرف البيئة الخارجية 

رغم ما تقدمه الدولة من مجهودات ومساعدات كبيرة لتدعيم مؤسسات :  الجمعوية التبعية - 

اتمع المدني من دعم مادي،المتمثل في الإعانات المالية ومنح المقررات والوسائل التكنولوجية الحديثة التي 

إعلامية وتدربية لإطارات تكفل ا القطاعات الوزارية حسب الإختصاص ،إضافة إلى تنظيم دورات 

لها وذلك من خلال الدعم  إلا أن هذه المساعدات ما هي إلا طريقة لينة لإبقاء اتمع المدني تابعا  الجمعية،

المالي التفضلي والابتعاد من السلطة وهذه المعادلة تنطبق أيضا على توفير منح المقرات والتجهيزات 

يات الوطنية على التمويل والدعم الحكومي أكثر من الجمعيات وفي هذا الصدد تستحود الجمع الضرورية،

من الجمعيات المحلية والتي تعتبر الأكثر قرب من مشاكل المواطنين ما يبقي  الأكثر  والتي تعتبر المحلية

 .في حالة تبعية دائمة للدولة وهذا يلغي عنصر الاستقلالية      الجمعيات 

اه من تشجيع وبشدة في الخطابات الرسمية والسياسية لمؤسسات رغم ما نر:  ميش اتمع المدني - 

 اتمع المدني لكونه ضابط إجتماعي مهم وقاعدة التحتية ضرورية للبناء الديمقراطي إلا أن الواقع 

كل من الدولة واتمع المدني ذلك لكون المؤسسات  يثبت عكس ذلك من خلال العلاقات التي تربط

اد مؤسسات اتمع المدني في العديد من مناقشاا وقراراا الهامة ،وعليه فالدولة الحكومية تتعمد إستبع

في الجزائر لا يلعب  تقوم بتهميشه فيما يخص مشاركته في رسم السياسات العامة وبالتالي فإن اتمع المدني

 .دور وسيط بين الدولة واتمع  و إنما دور المهيمن عليه 

                                                           

  .134 ،ص المرجع السابقرشيد بن يوب،  -  1
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      سمح بإنتشار عدد كبير من الجمعيات  31-90والمتعلق بقانون الجمعيات :  لتبعية القانونيةا - 

من حيث الكم وإهمال الجانب الكيفي مع عدم مراقبة الدولة لأدائها  ونتائج عملها لذا أجمعت معظم 

يحتاج إلى العديد من التعديلات الجوهرية وكذلك لأنه يبقي  31-90الجميعات على أن قانون الجمعيات 

معيات  في حالة تبعية للدولة بطريقة قانونية من خلال الإعانات المادية ،خاصة تلك القوانين التي تقيد الج

 . 1إمكانية قبول الإعانات الأجنبية وحصرها في إعانات الأعضاء وما تقدمه الدولة

ي إن معظم الجمعيات تقوم على فكرة الرئيس يخص التسيير الداخل : عدم وجود الكفاءة القيادة - 

     للجمعية بمعني أن الرئيس هو صاحب القرار الأول والأخير أما باقي الأعضاء فيقومون بعملية التنفيذ،

           وعليه فالمناخ الداخلي للجمعيات لا يحتوي على عنصر المشاركة الفعلية أو روح الفريق أو الشفافية 

 حد ذاته متشبع بعقلية المهمين في القرارات وهنا نلاحظ أن الرئيس في  ولا حتى الثقافية الديمقراطية،

إذ ما خالفوا  المتعلقة بالجمعية ،إذ يعتبر أن باقي الأعضاء ما هم إلا موظفين إداريين قابلين لتهديد أو الطرد

ستبدا معظم قادة الجمعيات و ان كان هذا الاستبداد يمارس بدرجات  إتوجيهات الرئيس ، وهنا نلاحظ 

سب الصلاحيات والسلطات المخولة لهم ،فهذه الظاهرة هي من بين الدهنيات السلبية وذلك بح  متفاوتة،

في اتمع الجزائري، و عليه فمجتمعنا يحتاج الى وقت اكبر حتى يستوعب الثقافة      التي ترسخت 

تكون  وهنا نجد أن هذه الجمعيات متناقضة مع نفسها إذ كيف تطالب الدولة بأن     الديمقراطية ويطبقها،

  . 2إذ لم تمتلك هي في حد ذاا  هذه المواصفات         واضحة وديمقراطية

                                                           

1- غ. فيصل، أمام حتمية التحرر : هل تعيق مشاريع القوانين القادمة هذا الاتجاه  ؟ " جريدة الخبر ،الصادر بتاريخ 

. 03،ص  03/05/2000  

2- المرجع السابق، ص04.
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  المنظومة الإعلامية كآلية للتغيير الديمقراطي : المطلب الثاني       

دائما وفي إطار القوانين التنظيمية التي تدخل ضمن الإصلاحات التي تتبعها الدولة لإنتهاج مسلك     

    لكي ينظم هذا القطاع تماشيا وهذه التوجيهات الجديدة 07-90الية جاء قانون الإعلام الديمقراطية واللبير

  .و بما يضمن السير الحسن لها 

لقد إختلفت الرؤية الإيديولوجية والسياسية للإعلام بإختلاف مواثيق ودساتير البلاد ففي ميثاق    

وجيه  قصد الوصول بالثورة إلى تجنيد الشعب والقوى الصومام كان الإعلام يعني بالدرجة الأولى التعبئة والت

ملازما للسيادة الوطنية  1976وميثاق ودستور  1962المؤيدة والمساندة للقضية ليصبح ميثاق طرابلس 

فحق الإعلام مسموح به  في إطار ما يسمي بالنقد الداتي ،و حكرا فقط على مناضلي  والخيار الإشتراكي

الدولة والحزب يعملان على إحتكار وإمتلاك النشر والتوزيع ،البحث والمراقبة الحزب إضافة إلى هذا فإن 

    أخد المفهوم منحى جديد  1989أما بعد أحداث أكتوبر وصدور دستور .1لمختلف وسائل للإعلام 

 90/07الذي ضمن الحريات الفردية والجماعية ليفرز هذا المكسب بصدور قانون جديد للإعلام رقم 

 .2 1982فيفري / 06المؤرخ في  82، ملغيا أحكام القانون السابق رقم 1990أفريل  03المؤرخ في 

مادة موزعة على تسعة أبواب تتضمن في مجملها قواعد  106.07-90لقد تضمن هذا القانون 

  :ومبادئ ممارسة حق الإعلام وهذا أهم ما جاء فيه 

يعد هذا الحق محصورا في الإطار برز هذا القانون مفهوم جديد للحق في الإعلام ، حيث لم أ -

الضيق للحزب الواحد ،و إنما أصبح شاملا و اقرب إلى الصحافة كمهنة قائمة بذاا فإذا كان القانون 

ينص في مواده الثلاث الأولى على أن  الحق في الإعلام يمارس بحرية في إطار الخيارات 1982السابق لسنة 

للأمة والتوجهات السياسية تحت قيادة الحزب ، وخاصة المادة الثانية الإيديولوجية للبلاد والقيم الأخلاقية 

ينص من ) 07-90(،فإن القانون  وموضوعياعلى أن الدولة هي التي تضمن إعلاما كاملا  التي تنص

خلال مادته الثانية على أن الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بكيفية كاملة وموضوعية على 

لأراء التي م اتمع على الصعيدين الوطني والدولي ،وحق المشاركة في التفكير والرأي والتعبير الوقائع وا

لكن ما يؤخذ على هذه المادة أا مادة عامة وغير دقيقة ولا تتوافر على المقاييس التي يمكن الرجوع إليها "

  .3لحق في الإعلامافي تحديد 

                                                           

  .34،ص ، المرجع السابقرشيد بن يوب -1

2- Brahim Brahimi , Le pouvoir la presse et les droits de l’homme en Algerie. 

Alger : Editions mari Noor, 1997, P61. 

دور العوامل المؤثرة في دور الجرائد  الاتصال السياسي في الجزائر في ظل التعددية السياسية والإعلامية،إسماعيل مرازقة ،  -  3

          رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير معهد علوم الإعلام والإتصال،جامعة الجزائر،.(1994-1990اليومية المستقلة 

  .150ص ،)96-97
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              بخصوص ممارسة الحق في الإعلام حيث تشير أعطت توضيحات أوسع  04غير أن المادة  

عناوين الإعلام وأجهزته في القطاع العام ،و تلك التي ينشئها الأشخاص الطبيعيين "إلى أن هذا الحق تضمنه 

       والمعنويين الخاضعين للقانون الجزائري ويمارس من خلال سند اتصال كتابي او اداعي صوتي او تلفزي 

  .1طت  إقترابا جديدا للحق في الإعلام حتى ولو أن السلطة لم تتخلى عن رقابة وسائل الإعلام لقد أع"

المتعلقة بالصحافة المكتوبة ،فتعمل على تنظيم مختلف العناوين بكيفية تميزها عن أعمال  08أما المادة  

الإعلامي في مجال الإذاعة الطبع والتوزيع زيادة على هذا فهي تنص على تنظيم الانتاج الثقافي والفني  و

  .2والتلفزة بكيفية تميزه عن وظائف تسيير البرامج  والبث 

  :تنظيم المهنة : أولا

إصدار أية نشرية دورية حرة غير أنه يشترط لتسجيله ورقابة "التي تنص على أن  14تعتبر المادة  

بمثابة ثورة في " الأول تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن ثلاثين يوما من صدور العدد  صحته،

      . 1965جون  19تاريخ الصحافة الجزائرية ذلك أا وضعت حدا لإحتكار الدولة للصحافة منذ إنقلاب 

ومن هنا يبرز التحول الهام لقطاع الصحافة من صحافة مناضلة إلى صحافة مهنية  وموضوعية وذات 

خاص إيداع تصريح لدى وكيل الجمهورية مصداقية،  فيكفي إذا بمختلف الأحزاب والجمعيات و الأش

  . 3قبل شهر العدد الأول للنشرية المختص إقليما 

كما خصص هذا القانون الصحف المستقلة بمنع تلقي أي إعانات مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة 

ا رأس أجنبية سواءا كانت طبيعية أو معنوية أو حكومية ،كما فرض تبرير  مصدر الأموال التي يتكون منه

مالها والأموال الضرورية  لتسييرها وأن تصرح بذلك ، وعلى أن يرتبط  كل عنوان  أو جهاز  أو جهاز 

إعلامي الذي يحصل على أي إعانة مهما كان نوعها بالهيئة التي تقدم إليه تلك الإعانة ،واستثني بذلك 

لك أن القانون لم يعطي أي توضيحات العناوين والأجهزة الإعلامية التابعة للقطاع العام، وما يؤخذ على ذ

بخصوص مساعدات الدولة تاركا بذلك السلطة الواسعة في القرار والضغط للحكومة ،وهذا التخطيط 

المتعلقة بمهام الس 59ذلك أنه في المادة  يتوقف على دوام التدخل بين قطاع العام والخدمة العمومية ،

عمومية، وبشكل غامض فالس حدد قواعد الإعلانات المحتملة مصطلح الخدمة ال ر إلىاالأعلى للإعلام أش

والمساعدات التي تمنحها الدولة للأجهزة الإعلامية التي تخولها صلاحيات الخدمة العمومية والسهر على 

  . 4توزيعها العادل

                                                           

1 -Brahim Brahimi .op.cit, P62. 
،ص  2008دار الخلدونية للنشر و التوزيع ،:الجزائر .الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في الجزائرنور الدين تواتي،  -  2

29 .  
  .35،ص المرجع السابقرشيد بن يوب ،  -  3

4- Barhim .Brahimi.Op. cit , pp(64-65). 
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التي تنص على أن  1982من قانون  33أما فيما يخص مهنة الصحفي فعلي عكس المادة    

من  28تنص المادة  و ي أن يكون تابعا لوسائل الإعلام التابعة للدولة أو الحزبنبغترف يالصحفي المح

فالصحفي المحترف هو كل "نفسه لعملية الإعلام  الإصلاح الجديد على أنه ينبغي على الصحفي أن يخصص

  .شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها واستغلالها وتقديمها خلال نشاطه الصحفي 

      المتعلقة بأخلاقيات المهنة حيث وضع القانون لأول مرة مقاييس لإحترام  40كما نجد أن المادة    

رام الصحفي لأخلاق وآداب المهنة بكل صرامة أثناء تهذه الأخلاقيات وتنص هذه المادة على وجوب إح

  .م الفرديةحترام حقوق الموطنين الدستورية وحرياإممارسة مهنتة وهذه المقاييس هي 

خد القانون الجديد ترتيبات القانون القديم و ما أما فيما يخص حق التصحيح و حق الرد فقد أ    

 48حدد التصحيح  في ظرف  44يستثني من ذلك ما يتعلق بالتفصيل حول موضوع التصحيح ، فالمادة 

التلفزة فيبث التصحيح في داعة و ما الإأبدلا من أسبوع في القانون القديم ،  من تاريخ الشكوة ساعة 

 . 1ذا كان الامر يتعلق بحصة متلفزة ، وخلال اليومين المواليين لتسلم الشكوى فيما بعدإالحصة الموالية 

من  59للإعلام طبقا لأحكام المادة  ىم القطاع الإعلامي بإنشاء الس الأعليتدعكما تم 

ية المعنوية والإستقلال المالي،  يتولي ضمان كسلطة إدارية مستقلة ،تتمتع بالشخص 07-90القانون رقم 

ستقلالية كل مهنة من مهن القطاع ، ومنع وقوع إإستقلال القطاع العمومي للبث الإذاعي الصوتي ، و

وكان ضروريا ، 2الأجهزة والعناوين الإعلامية تحت التأثير المالي أو السياسي أو الإيديولوجي لمالك واحد 

سير القطاع الإعلامي  ةنظرا لما يحمله من عديد النقائص التي عرقل 1990ون التفكير بجدية لتعديل قان

خاصة الصحافة المكتوبة ومحاولة إعادة النظر فيها، وهو ما كان يجب أن يكون في مشروع قانون الإعلام 

على المادة التي تمنع حجز أي مطبوع إعلامي إلا بأمر  1996بعد أن حافظ دستور  ، 2004لسنة 

  .3ما يسهل على الصحفيين بعيدا عن كل القيود المناقضة لروح المهنية  قضائي،

      ن هذا الس قد أفرغ من محتواه منذ البداية إذا لم يكن له أي نشاط في الساحة الإعلامية،إ

        والذي تطرق  1990لفز يوم الفاتح ديسمبر تما عدا التحرك الوحيد الذي قام به رئيسه في تصريح م

إلى ممارسة الحق الإعلام وعبر عن رضاه على تضاعف عدد عناوين الصحف ،وعن قلقه بشأن بعض  فيه

مظاهر القذف والشتم والصعوبات المدية والعضوية التي تجعل التطور المنسجم للصحافة الوطنية مضطربا 

 1993عضائه في صائفة أما فيما يخص الصلاحيات  المخولة لهذا الس  فالاستقالات  المتتالية لأ ومجمدا ،

توضح أن الس  لم تكن له أية سلطة في التأثير على مجريات الأمور، وفي لعب دوره كحكم وضمان  

                                                           

  . 07، صالمرجع السابق، غ .فيصل -  1
  .101،ص 2001،  2ط ،)ن.د.د(: قالمة .انون الإداريـــــــــــــــالقد ، بال ناصر -  2

                   ، الخبر جريدة."الأفكار الحرة  دستورالتشريعات الإعلامية الحديثة في ظل مبادئ "قسايسية ، يعل - 3

  .21،ص1997ديسمبر 
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تقلص عدد أعضائه إلى حد عدم إكتمال  1990جويلية  25ذلك أنه منذ تأسيسه يوم      الحرية،

مداولة الس إلا إذا حضرها ثمانية  التي تنص على أنه لا يخضع 74النصاب القانوني، كما حدد في المادة 

 حيث أصبح خمسة أعضاء غير معنيين بمنصبهم ،ويمكن إعتبار كذلك الس مؤسسة غير شرعية،  "أعضاء

من القانون تنص على أن الس منذ تأسيسه  ،كما لم يعد يتم لحد الآن تعويض  79ذلك أن المادة 

  .ة الباقيةالمناصب الشاغرة بأعضاء جدد لإستكمال الفتر

إذا ومهما يقال عن هذه الإصلاحات فإن التجربة الجزائرية في ميدان الإعلام تميزت بإنفتاح وسائل 

وهذه الميزة لا نجدها في تجارب التعددية التي عرفتها العديد من دول العالم  الإتصال  والصحافة على الحياة ،

قتصر على يلم وة في النقاش السياسي الدائر، منذ بداية التجرب إنخرطتالثالث، فالصحافة في الجزائر 

لإعلام السمعية االصحف العمومية بل حتى وسائل  إلىه االصحافة المستقلة والصحافة الحزبية ، وإنما تعد

  :غير أن هذا الدخول من خلال الممارسة لم يخلوا من مضايقات   البصرية،

   وكذا على ميكانيزمات الضغط  ة ،أبقي إحتكاره لقطاع التلفزة والإذاع : من جانب النظام  -  أ

الضغوطات الإدارية البيروقراطية والاقتصادية ،وقف الصدور والمصادرة ،إعتقال  :التي يستعملها

 .إحتكار الدولة لقطاع الإشهار  ،منع الكتابة المتابعات والمحاكمات، ،الصحفيين

ة للأحزاب التي تعبر لم تعكس الصحافة الحزبية بصدق المواقف الرسمي :من جانب الأحزاب  - ب

عنها بقدر ما كانت تم بمعالجة القضايا العامة المثارة في الحياة السياسية وتتم تغطيتها بصورة تجلب 

 .للحزب إتجاه تلك القضايا  ةالتأييد للحزب وليس من خلال الموقف الرسمي
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 خـلاصة
 ـثانيلال ــصالف

 

و نظرا لشدة الضغوطات  في الجزائر ليات التحول الديمقراطيآ لقد تناولنا من خلال هذا الفصل    

سـتقرار و  الإ ةلى درجة زعزعإ  وضاع الداخلية التي تطورتوتردي الأ الداخلية و الخارجية على النظام،

التي شـهدا   1988الأمن في البلاد التي وصلت حد العنف و العنف المضاد من خلال أحداث أكتوبر 

  :همها على الاطلاقأصلاحات و قرار جملة من الإإفي  م بعدهاالبلاد، شرع النظا

تزامن  إذالتخلى ائيا عن نظام الحزب الواحد و الايديولوجية الاشتراكية والتحول نحو الديمقراطية،  

  يديولوجيقتصادي والإيار النظم السياسية المتبناة لخطه السياسي والإإذلك مع زوال الاتحاد السوفيتي و 

 التنفيذيـة :  مبدأ الفصل بين السـلطات الـثلاث  فيصلاحات المستوى الخارجي كما تجسدت الإعلى 

 .من قبل   و القضائية التي كانت مندمجة  والتشريعية

صلاحات تبني التعددية السياسية و الحزبية في شكل جمعيات ذات طابع سياسي ليأتي قرت الإكما أ   

من  عتماد العديدإصلاح سفر عن هذا الإأدية الحزبية حيث مؤكدا على التعد 1996نوفمبر  28دستور 

وذلك من خـلال    لى العلنإتشكيلة سياسية، ساعدها في الظهور  60التشكيلات وصل عددها حوالى 

 .دارية و كذا المساعدات المادية التي منحتها الدولة لها و الإ التسهيلات القانونية

قرار التعددية السياسية و الحزبية تداولا إعرفت الجزائر قبل  ما فيما يخص التداول على السلطة فقدأ   

قرار التعدديـة  إخر هو الجيش لكن مع آعنيفا، الفيصل الحاكم فيه دائما للتراع حول السلطة لصالح فريق 

نتخابـات تعدديـة   إول أول تداول على السلطة بـإجراء  أعرفت الجزائر  1988كتوبر أحداث أعقب 

 ـنذاك و هو الجبهة الإأبر حزب معارض كأتشريعية فاز فيها  لام تسلامية للإنقاذ ، الذي كان مستعدا لإس

قيقتا تم حنتخابات رئاسية و إغلبية المقاعد البرلمانية ليتجه نحو المطالبة بأبعد فوزه بأغلبية البلديات و  السطة

تعديل شـهد   2011سلميا على السلطة ، ثم عرفت الجزائر في سنة  نتخابات شهدت تداولاإجراء عدة إ

الإنتخابات والذي تمثل في تشبيب االس المنتخبة وتمكـين  تطورات تمثلت في تعديل قانون المن  العديد

الشباب من الدخول إلى المنافسة على مستوى كافة االس المنتخبة كما عمل على توسيع حظوظ التمثيل 

الأحزاب والذي جاء لمحاربة كل أشكال التهميش النسوي في االس المنتخبة، كما مس هذا التعديل قانون 

والهيمنة السياسية من خلال توسيع التعددية الحزبية وتجديد النخب السياسية وجدب إطـارات جديـدة   

والدليل علـى   فقد خطت الجزائر خطوة هامة الإنسانحقوق  تسمح بمشاركة سياسية أوسع، أما في مجال

نشاءها العديد من إلى إضافة الإتفاقيات و العهود الدولية بالإ من الكثير علىتوقيع العلى    ذلك حرصها 

ما فيما يخص قانون الجمعيات فنجدها مند أ نسان،في حماية و تعزيز حقوق الإ لما لها دور الهيئات الوطنية

ة و عطته أهمية كبيرألى التعددية السياسية و الحزبية عملت على تدعيم هذا اال حيث إ إقرارها للتحول  

  ذلك بموجب قانون 
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ثر ذلك برز عدد كبير من الجمعيات إعلى فد متساهلة و بسيطة، جو الذي كانت شروطه  31- 90

نقلابات السعيدة التي من الإ 1990الأنشطة و التوجهات ، كما يعتبر قانون الاعلام الصادر سنة  ةمختلف

ذ جاء هذا القانون ليؤطر الحريـات الفرديـة   إ حققتها حرية الرأي و التعبير و حرية الصحافة في الجزائر،

في  ذ لم يعد محصورإعلام برز هذا القانون مفهوما جديدا للحق في الإأوالجماعية التي ضمنها الدستور كما 

مام الصحافة المستقلة بجميع فروعها كما حدد كيفية تنظـيم  أطار الضيق للحزب الواحد و فتح الباب الإ

  .ق ا بالطرق الكفيلة لضمان ما جاء في الدستور مهنة الصحافة و كل ما يتعل
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  :الخــاتمة

  

تناولت الدراسة من خلال فصليها مسألة التحول الديمقراطي في الجزائر، وذلك بالبحث في آليات 

  .تلك التحول التي إعتمدا الجزائر للإنتقال من نظام الحزب الواحد إلى  التعددية السياسية والحزبية

وكان التركيز في الفصل الأول على مفهوم الديمقراطية، التي تدور حوله الكثير من الإشـكاليات  

الفكرية، حول ماهيتها وشكلها ومصدرها وحاولت الدراسة في خضم كل هـذا أن تطـرح مفهـوم    

ت الديمقراطية المعاصرة، بإستخلاص المعاني والأسس والمؤسسات التي يلاحظ وجودهـا في الـديمقراطيا  

المستقرة، وتكون بمثابة الشروط الأساسية لإكتساب أي نظام حكم صفة الديمقراطية وتوفر الحد الأدنى من 

  .شروط الممارسة الديمقراطية 

فالديمقراطية المعاصرة هي منهج لإتخاد القرارات العامة، وضرورة يقتضيها التعايش السلمي بـين  

ئ ومؤسسات تمكن الجماعة السياسـية مـن إدارة أوجـه    منهج يقوم على مباد, أفراد اتمع وجماعاته

 .الإختلاف وتباين المصالح بشكل سلمي بما يمكن اتمع من السيطرة على العنف ومواجهة أسباب الفتن

ثم بعد ذلك كان التطرق إلى مفهوم التحول الديمقراطي والمفاهيم ذات الصلة به، والتي دف كل 

ية، تعكس قدرا أكثر إتساعا من محاسبة النخبة وصياغة آليات صـنع  منهما  إلى تحقيق إصلاحات سياس

القرار في إطار مؤسسي ديمقراطي، يتضمن عددا من المراحل المتميزة تبدأ بزوال النظم السلطوية، يتبعهـا  

ظهور ديمقراطيات حديثة تسعى إلى ترسيخ نظمها، فهي عملية تبدأ بالقضاء على النظام السـلطوي، ثم  

  .  رحلة الإنتقالية، فالتوصل إلى مرحلة الرسوخ إجتياز الم

ثم بعد ذلك كان التركيز إلى أهم الأسباب التي أدت بالجزائر إلى دفع وتيرة التحول الـديمقراطي  

  :والتي تمثلت في 

ضعف إستجابة النظام السياسي في الجزائر للمطالب اتمعيـة إقتصـاديا   : الأسباب الداخلية 

زمة الإقتصادية نتيجة إنخفاض أسعار النفط وما تبعه من آثار على الإقتصـاد  وسياسيا بسبب ظهور الأ

الوطني بحكم أن الإقتصاد الجزائري هو إقتصاد ريعي، ضف إلى ذلك أزمة المشاركة السياسية بظهـور  

 .قوى جديدة خارج النظام تطالب بإشراكها في الحكم، وتفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية

والتي إجتاحت غرب  1974تمثلت في موجة التحول الديمقراطي العالمية مند  :الأسباب الخارجية  

كذلك إيار المعسكر الشرقي بقيادة الإتحـاد السـفياتي وتفكـك     ،أوروبا وصولا إلى آسيا وإفريقيا

جمهورياته وإقدام معظمها غلى الإصلاح السياسي، إضافة إلى السياسة الخارجية الأمريكية وتغيير خطاا 
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ير الذي شمل مختلف اـالات سياسـيا   غيا التذإلى فرض الإصلاح على الدول غير الديمقراطية ه تجهالم

  .وإقتصاديا وإجتماعيا، وهو ماتمثل في مشروع الشرق الأوسط الكبير

  دت إلى تفاقم أزمة النظام مما أدى إلى إنفجار الوضع في الخامس من أكتوبر كل هذه الأسباب أ  

لقطر بإنتشار أعمال الشغب والفوضى أسفر عنه خسائر بشرية ومادية هامة،  كل عبر أغلب ولايات ا

الإنتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية : هذه الأحداث أسفرت على العديد من النتائج أهمها

الحزبية ومن الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق، وذلك بإعتماد دستور جديد الذي أرسى عـددا مـن   

ادئ الفكر الديمقراطي، أبرزها ضرورة الإحتكام إلى صناديق الإقتراع كآلية لتداول على السلطة، كما مب

أرسى العديد من الشروط الضرورية للدخول الفعلي في التعددية والممارسة الديمقراطية التي طورت النظام 

لها اتمع المدني العديد من السياسي بإتجاه الديمقراطية كان أهمها الفصل بين السلطات، و عرف من خلا

الجمعيات والنقابات والأحزاب كما أعطى مفهوم جديد لقانون الإعلام إذ لم يعد هذا الحق محصورا من 

  .طرف الحزب الواحد وإنما أصبح شاملا وأصبحت صحافة قائمة بداا

ها إلا أنه يمكن لكن وبالرغم من هذه الإصلاحات التي قامت الجزائر بتجسيدها في مختلف دساتير    

القول بأا مجرد إصلاحات شكلية لم يتم تطبيقها على أرض الواقع  إذ بقيت حبر   على ورقة وذلـك  

بحكم الممارسة السياسية للنظام السياسي، وبالتالي أصبح نظام الحكم فيها نظام تسلطي تنعدم فيه كـل  

  .أسس الممارسة الديمقراطية

   :ي فعال وسبل ترسيخه على الدولة القيام بـلكن من أجل بناء نظام ديمقراط   

ترشيد الحكم كإطار عام للممارسة الديمقراطية، وما يتضمنه من مبادئ تمثل ركيزة أساسية  :أولا

 .للديمقراطية

، لما لها من علاقة والاجتماعية الاقتصاديةالعمل على إحداث تنمية على مختلف المستويات   :ثانيا

 .وطيدة مع الديمقراطية

العمل على نشر ثقافة سياسية ديمقراطية تساهم في نشر قيم الديمقراطية وتعزيزها في الـوعي   :الثثا

 .أن الديمقراطية قيما ومبادئ إلى جانب كوا مؤسسات باعتبارالجمعي لأفراد اتمع، 

تفعيل مؤسسات اتمع المدني لما يمكن أن تلعبه هـذه المؤسسـات مـن دور في تعزيـز      :رابعا

 .ديمقراطيةال
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  الوثائق الرسمية .1

ــم   -1 ــانون رق ــة الشــعبية ، الق ــة الديمقراطي ــة الجزائري المتضــمن  15   – 87الجمهوري

ــانون ــات ق ــؤرخ في  ،الجمعي ــة، 21/07/1987الم ــدة الرسمي ــدد  الجري ،  50، الع

 . 08/12/1987 بتاريخ الصادر

ــعبية   -2 ــة الش ــة الديمقراطي ــة الجزائري ــم   الجمهوري ــانون رق ــق ا 11-89،الق لمتعل

ــي  ــابع السياس ــات ذات الط ــؤرخ في  ،بالجمعي ـــ  ذ 02الم ــق لـ ــة المواف ي الحج

ــة  05 ــة،1989جويلي ــدة الرسمي ــدد  الجري ــاريخ  27،الع ــة  05،الصــادر بت جويلي

1989 . 

ــعبية،   -3 ــة الش ــة الديمقراطي ــة الجزائري ــتور  الجمهوري ــر .1989دس وزارة : الجزائ

 .1989التربية والتكوين، المعهد التربوي الوطني،

ــعبية  -4 ــة الش ــة الديمقراطي ــة الجزائري ــتور   الجمهوري ــديل الدس ــص تع  ، 1996، ن

  .16/10/1996، الصادر بتاريخ  61، العدد  الجريدة الرسمية

المتعلـق بكيفيـات    14-90قـانون رقـم   الجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية،     -5

ــابي ،   ــق النق ــة الح ــة ممارس ــدة الرسمي ــدد  الجري ــاد 61، الع ــاريخ ، الص ر بت

06/07/1996.. 

ــعبية  -6 ــة الش ــة الديمقراطي ــة الجزائري ــتور  ، الجمهوري ــر. 1996دس ــدل، : الجزائ وزارة الع

 .1988الديوان الوطني للأشغال التربوية،

ــعبية  -7 ــة الش ــة الديمقراطي ــة الجزائري ــم  ، الجمهوري ــر رق ــمن   09-97الأم المتض

ــؤرخ في   ــية ،الم ــالأحزاب السياس ــق ب ــانون العضــوي المتعل ــارس  06الق  ،1997م

 .06/03/1997، الصادرة بتاريخ 12، العدد  ر سميةلالجريدة ا

ــعبية  -8 ــة الش ــة الديمقراطي ــة الجزائري ــ الجمهوري ــم ا، الق ــوي رق   01_12نون العض

جــانفي 14، بتــاريخ  01، العــدد  الجريــدة الرسميــةالمتعلــق بنظــام الانتخابــات ، 

2012 .  

ــعبية  -9 ــة الش ــة الديمقراطي ــة الجزائري ــم  الجمهوري ــوي رق ــانون العض  04_  12، الق

  .2012فيفري  ، 02، العدد  الجريدة الرسميةالسياسية ،  بالأحزابالمتعلق 

 

 

 

 



 

 

72 

 الكتب .2

i. الكتب باللغة العربية 

 
ــا،  -1 ــى العيف ــري  أويح ــتوري الجزائ ــام الدس ــر  .النظ  2002، ) ن .د.د: ( الجزائ

 .  

ــان ،  -2 ــب نعم ــيةأحمــد الخطي ــنظم السياس ــوجيز في ال ــان .  ال ــة  :عم دار الثقاف

 .1999و التوزيع ،   للنشر 

. اتمـع المـدني و التحـول الـديمقراطي في الـوطن العـربي      إبراهيم سـعد الـدين،     -3

 .1991مركز دراسات التنمية و السياسة   الدولية، : القاهرة 

ــد،  -4 ــة إدوارد ســي بانفيل ــة  في اتمعــات الديمقراطي الســلوك الحضــاري و المواطن

ــة ــ ، الليبرالي ــار  ترجم ــذت نص ــير ع ــان  .ة سم ــع ، : عم ــر و التوزي دار النش

1995.  

ــاح ،   -5 ــد الفت ــل عب ــتراتيجية  إسماعي ــية و الاس ــطلحات السياس ــم المص . معج

 . 2008و التوزيع،  العربي للنشر: القاهرة 

 .2003دار الرضا للنشر ، : دمشق.  دارة التغييرالحضيري محسن، إ -6

ــود و  -7 ــرون،آالســعدي محم ــد ل خ ــاموس الجدي ــونس . لطــلابالق ــركة :ت الش

 .1979التونسية للتوزيع، 

ــنعم ،  -8 ــار م ــة العم ــة المكلف ــر و التعددي ــيروت .  الجزائ ــات :ب ــز دراس مرك

 . 1996الوحدة العربية ، 

ــة، -9 ــير كاش ــي بش ــة   الفرج ــل التعددي ــية في ظ ــريعية و الرئاس ــات التش الانتخاب

  . 2003دار الافاق ،: الجزائر .دراسة تحليلية و نصوص قانونية :الحزبية 

ــاض،  -10 ــة  الصــيداوي ري ــر في الأزم ــف في الجزائ ــة والعن ــات والديمقراطي الانتخاب

ــاية   ــة والاقتص ــية والاجتماعي ــات السياس ــة ،الخلفي ــيروت . الجزائري ــز :ب مرك

 .1999دراسات الوحدة العربية ،

الجزائــر .  الديمقراطيــة الفرديــة في ضــوء الشــريعة الاســلاميةالخالــدي محمــود،   -11

 . 1989ر و التوزيع ، شركة شهاب للنش:

ــةالرياشــي ســليمان ،   -12 ــة الجزائري ــيروت . الأزم مركــز دراســات الوحــدة : ب

 .  1999 ،العربية

مكتبـة الانجلـو   : القـاهرة  .  لى علـم الاجتمـاع  إمـدخل  الخشاب مصـطفى ،   -13

  .1992المصرية ، 
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ــى ،    -14 ــي و ليل ــه مرس ــد ط ــدوي محم ــية ب ــوم السياس ــدخل في العل .   م

 .2001عارف  ،منشأ الم: الاسكندرية 

الــرأي العــام طبيعتــه و تكوينــه و قياســه و دوره في السياســة حمــد ، أبــدر   -15

 .1998دار قوباء للطباعة و التوزيع، : القاهرة .  العامة

دحلـب  : الجزائـر  . الجزائـر بـين الأزمـة الإقتصـادية والسياسـية      ،  محمد لول  -16

 .1993للطباعة ، 

ــبوشــعير ســعيد ،  -17 ــة .   ريالنظــام السياســي  الجزائ ــداى  : عــين ميل دار اله

 .1990للطباعة والنشر ،

ــد االله ،   -18 ــدة عب ــن دعي ــادية ب ــلاحات الاقتص ــة في الاص ــة الجزائري .  التجرب

 .  1999مركز دراسات الوحدة العربية ، : بيروت 

المؤسسـة الوطنيـة للفنـون    :الجزائـر  .دليـل الجزائـر السياسـي     بن يوب رشيد، -19

 1999المطبعية ،

دار :الجزائـر   .احـداث و مواقـف   :زائـر في المرحلـة الانتقاليـة    الج برامة عمـر،  -20

 .2001الهدى ،

التحــول الــديمقراطي في أواخــر القــرن : الموجــة الثالثــة هنتجتــون صــامويل،  -21

ــرين، ــوب  (  العش ــاب عل ــد الوه ــة د عب ــاهرة ). ترجم ــدون : الق ــز خل مرك

 .1993،  1للدراسات الانمائية ، ط

.  التنميـة الديمقراطيـة في الجزائـر والمنطقـة العربيـة      ولد خليفـة محمـد العـربي،    -22

 .1991ديوان المطبوعات الجامعية ، : الجزائر 

الفكــر السياســي الغــربي بــو زيــد منــال ، أولــد خليفــة عبــد الرحمــان و   -23

  .2003الاسكندرية  دار المعرفة الجامعية ،. و النظريات ،الأسس

 .1992،) ن.د.د:(الجزائر .  بركان الجزائر فوقحسين جمال الدين ،  -24

دار المعرفـة  :الجزائـر  . الأزمـة الجزائريـة والبـدائل المطروحـة    يوسفي مصـدق،   -25

،1998. 

  .2001،  2، ط)د د ن: (قالمة. القانون الإداريلباد ناصر،  -26

المطبعــة الحديثــة : الجزائــر . التجربــة الدســتورية في الجزائــر محفــوظ،لعشــب  -27

 .2000للفنون المطبعية، 

بـيروت  .  آليـات التغـيير الـديمقراطي في الـوطن العـربي     عبد االله ثنـاء فـؤاد،    -28

 .1997مركز دراسات الوحدة العربية ، 
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الاصـلاحات السياسـية نتائجهـا بعـد الانتخابـات      عبد العالي عبـد القـادر ،     -29

دراســة السياســات ،  و ركــز العــربي للابحــاثالم: قطــر . التشــريعية في الجزائــر

2012 .  

 .1993مطبعة دحلب ،:الجزائر .  الاندماجيون الجدد ،عياش محمد -30

ــل ،   -31 ــعد اسماعي ــي س ــيةعل ــوم السياس ــات في العل ــكندرية.  دراس : الاس

 .2002  ،دار المعرفة الجامعية

الجزائـر  : التعدديـة السياسـية في العـالم الثالـث     عمرو عبد الكـريم سـعداوي ،    -32

 .1989مركز الدراسات الاستراتيجية ، : القاهرة . نمودجا

ــدين،  -33 ــي ال ــور مح ــابوسعميم ــم والك ــر الحل ــر .  الجزائ ــة : الجزائ دار هوم

،2003. 
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